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 تشكيـل هيئـة التحكيـم التجـاري

  وفق أحكام قانون التحكيم الأردني والمقارن

  *رضوان عبيدات

  

  صـلخم
تعتبر مرحلة تشكيل هيئة التحكيم وانتقاء قضاتها، من أهم المحطات التي تمر بها عملية التحكيم، حيث لا يتصور أن تكون 

وتعتبر حرية الأطراف في اختيار قضاتهم، أحد أهم . لنزاعهناك محكمة عامة أو خاصة بدون قضاة يفصلون في موضوع ا
  . مزايا التحكيم، ولا يفرض عليها أي قيد سوى مبدأ المشاركة في الاختيار المتساوية بين الأطراف

وعند عدم تعاون الأطراف في تعيين المحكمين، يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى المحكمة لتقوم بتعيين المحكمين أعضاء هيئة 
كيم، بناء على طلب من أحد الأطراف؛ وبالتالي يكون الهدف من التدخل القضائي في هذه المسألة، مقصوراً على تقديم التح

  . المساعدة في تشكيل هيئة التحكيم، لإتمام وإنجاح عملية التحكيم
وخلص البحث إلى أن . الحالةويثير البحث تساؤلاً حول آثار تعذر تشكيل هيئة التحكيم اتفاقياً، ونطاق تدخل القضاء في هذه 

  .تدخل القضاء بحاجة إلى تنظيم تشريعي أوفى يبين بعض التفاصيل الضرورية لهذا التدخل
الأحكام الخاصة بتشكيل هيئة التحكيم وفق نصوص القانون  البحث على محورين رئيسين، تناولا وبناء عليه، فقد ركز

لهيئة لتشكيل الاتفاقي لهيئة التحكيم بالمبحث الأول، والتشكيل القضائي ا: الأردني الجديد والقانون المقارن، وتتمثل في
  .التحكيم في المبحث الثاني

  .التحكيم، النزاع، القضاة: ةــات الدالــالكلم

  

  المقدمــة
  

ن أطراف النزاع ارسطو أقديماً قال الفيلسوف اليوناني 
لأن المحكم "القضاء، ذلك  لىيستطيعون تفضيل التحكيم ع

واليوم يردد  )1("لا بالتشريعإى العدالة بينما لا يعتد القاضي ير
أ به أرسطو، من خلال تأكيد تطور الفقه المعاصر ما أنب

التحكيم التجاري واتساع مجاله، واقتناع الأطراف بأن التحكيم 
التجاري يعد الوسيلة المفضلة لحل منازعاتهم التجارية، وهذا 

رع والفقه والقضاء في الكثير أدى إلى تكون القناعة لدى المش
من الدول بضرورة أن تتاح الفرصة للتحكيم ومساعدته للقيام 

يقوم ل بدور الرديف للقضاء بفاعلية، وأن يعطى المحكم الدعم
، بإصدار حكمه بناء على اتفاق مبرم بين طرفي التحكيم

  . )2(هو مصدر سلطاته اتفاق التحكيم باعتبار أن
ل حفي  المنشود كرديف للقضاء ولكي يحقق التحكيم دوره

المنازعات بفاعلية، فإن الأمر يقتضي تدخل القضاء لتقديم 
في تشكيل هيئة التحكيم عند عدم تعاون أحد المساعدة 

له من سلطات  بما الأطراف في تنفيذ اتفاق التحكيم، وذلك
اتفاق  يستطيع من خلالها إجبار الخصوم على تنفيذ

مشروعية التحكيم وجواز اللجوء إليه فالدولة تقر ب )3(التحكيم؛
التحكيم بموجبه عات عند إصدارها تشريعاً تفوض الفض النز

جانباً من اختصاصها السيادي المتمثل في الفصل في 
المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، والذي يضطلع به القضاء 

لا أن هذا التفويض جاء ناقصاً، كونه يخول إ ؛كأصل عام
، يهمل في المنازعات التي تعرض علالمحكمين حق الفص

ولكن ليس لهم سلطة إلزام الأطراف ومن لهم علاقة بالنزاع، 
ن وليسوا موظفين يعادي اًبقراراتهم أو أحكامهم، كونهم أفراد

ن كافة التشريعات التي أقرت إلذلك، ف )4(؛ين مختصينيرسم
في مجال  الاتفاقات الدولية معظمنظام التحكيم، وكذلك 

حرصت على الاعتراف لقضاء الدولة بحق التدخل  ،التحكيم
 في الدعوى التحكيمية، لسد النقص في سلطات المحكمين

  .)5(خلال عملية التحكيم
  

  أهميــة البحــث
يتناول  البحث من أهمية موضوعه الذي هذا تنبع أهمية

أهم ركن من أركان التحكيم، وأدق مرحلة فيه، والمتعلقة 
تاريخ استلام . ، عمان، الأردنالأردنيةجامعة ال، الحقوق ةكلي ∗

 . 19/2/2007، وتاريخ قبوله 21/5/2006البحث 
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تي تتولى تسوية النزاع وإصدار بتشكيل هيئة التحكيم ال
ويقصد بتشكيل هيئة التحكيم، تحديد وتعيين المحكمين . الحكم

الذين تتكون منهم هيئة التحكيم، باعتبار أن هذه المسألة تتعلق 
ي لتحكيم، على غرار التنظيم القضائبالتنظيم القضائي ل

ويعتبر هذا التشكيل من أهم مواضيع التحكيم . للمحاكم
هو ركن جوهري في التحكيم لا يتصور قيامه التجاري، ف

بدونه؛ إذ ان فكرة اللجوء إلى التحكيم تقوم أساساً على ثقة 
تها يطرفي النزاع في هيئة التحكيم، من حيث خبرتها وحياد

واستقلالها، وفي قدرتها على تسوية النزاع بصورة قانونية 
  . )6(سريعة

يسبق  وتتعاظم أهمية البحث إذا نظر إليه كموضوع لم
به بصورة مستقلة، سواء في ظل أحكام قانون أن كتب 

فدور المحكمة المساعد أو المراقب  ؛القديم وأالتحكيم الجديد 
لعملية التحكيم قد تغير في ظل أحكام القانون الجديد عما 

، خاصة بالنسبة لدورها لغىوفق أحكام القانون الم هكان علي
وفق  ة التحكيموتشكيل هيئالمساعد في تعيين المحكمين 

   .أحكام القانون
  

  منهــج الدراســة
لقد تم اعتماد المنهج الوصفي الذي تفرع عنه عدد من 
مناهج البحث العلمي الدقيق وأهمها المنهج المقارن، حيث تم 
الاعتماد عليه في مضاهاة مواقف التشريعات المختلفة العربية 

ه المشرع والأجنبية والدولية للوقوف على النهج الذي أخذ ب
الأردني، والثغرات التي يمكن الوقوف عليها بهدف تقديم 

موضوع التدخل القضائي في الحلول المناسبة لها، خاصة أن 
اختلافات في وجهات النظر في  يواجهتشكيل هيئة التحكيم، 

ما مختلف مذاهبها واتجاهاتها، بمالأنظمة القانونية الوضعية 
  .ءقضاهاً وفق جدلاً حوله راأث

  
  شكاليــة الدراســةإ

تبرز إشكالية هذه الدراسة من خلال عدد من التساؤلات 
  الجوهرية التي تم البحث فيها والإجابة عليها، ومن

  :أهمها
النتائج المترتبة على استنكاف أحد الأطراف عن : أولاً

تعيين محكمه، أو عدم تمكن أطراف النزاع من تنفيذ اتفاق 
  .التحكيم بتشكيل هيئة التحكيم

مدى إسهام القضاء الرسمي في تقديم المساعدة : ثانياً
  . لتشكيل هيئة التحكيم، وأثر ذلك على عملية التحكيم

الضمانات القانونية التي تكفل تشكيل هيئة التحكيم : ثالثاً
  . بصورة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من التحكيم

  الدراســات السابقـــة
ة التي تناولت هذا يمكن القول بأن الدراسات المتخصص

ويعود السبب . الموضوع في إطار القانون الأردني نادرة جداً
في ذلك إلى كون قانون التحكيم الأردني الجديد لا يتجاوز 

؛ فلم يكتب بهذا 2001عمره الأربع سنوات، إذ صدر عام 
الموضوع بصورة مستقلة في ظل أحكام القانون الجديد، كما 

التحكيم الأخرى، كما أن هو حال الكثير من موضوعات 
هناك محدودية في النصوص القانونية والأحكام القضائية التي 

  . تغطي موضوع البحث
  

  تقسيــم البحــث
رغم أن هيئة التحكيم تؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها 
محكمة الدولة، إلا أن تشكيلها يتم بطريقة مختلفة، حيث لا يتم 

ما هو الحال في تعيينها تعيين المحكمين من قبل الدولة، ك
قضاة المحاكم الرسمية، وإنما يتم اختيارهم من قبل أطراف 
النزاع؛ فالدولة لا تتدخل في تشكيل هيئة التحكيم وتعيين 

، ولمساعدة الأطراف على تشكيل عند الضرورةمحكميها إلا 
  . محكمتهم الخاصة بناء على طلبهم

ور أما عن كيفية تشكيل هيئة التحكيم، وما هو د
الأطراف في تعيين أعضائها، ومتى يتدخل القضاء في هذا 
التشكيل، وما هو مدى هذا التدخل وما هي أشكاله وصوره، 

حقيق وما هي الوسائل التي تضمن ملاءمة هذا التشكيل لت
؟ فإن محاولة الإجابة على هذه الأهداف المرجوة من التحكيم

ين اهتجاتسير خطة هذا البحث في التساؤلات تقتضي أن 
هيئة ل الاتفاقي تشكيلال: الأول مبحثلا :في نتمثلااثنين ي

هيئة ل القضائي لـتشكيال: مبحث الثانيل، االتحكيم التجاري
  .التحكيم التجاري

  
  التجاري هيئة التحكيمالاتفاقي ل تشكيـلال: المبحث الأول

الثقة التجاري،  لا شك أن من أسباب اللجوء إلى التحكيم
وهذا . مين، وحسن تقدير المحكم ونزاهتهبحسن اختيار المحك

ما جعل المشرع يعطي أطراف النزاع الحق والحرية في 
بطلان كل شرط ب يحكمو، انتقاء المحكمين وبصورة متساوية

ين المحكمين بصورة يتعحق يعطي أحد أطراف النزاع 
ن، أو يقضي يمستقلة عن مشاركة الطرف الآخر في هذا التعي

حكمين يزيد على العدد الذي يقوم به بتعيينه عدداً من الم
خصمه، أو يقضي باستقلال المحكم المعين من قبله بالحكم في 

ن يخر من تعيالنزاع في حال عدم تمكن الطرف الآ
وعليه، سيتم بحث التشكيل الاتفاقي لهيئة التحكيم  )7(.همحكم

الأول مدى سلطان ارادة الأطراف في  في مطلبين، يعالج
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  .أما الثاني فيتناول قبول المحكمين للمهمة اختيار المحكمين،
  

مدى سلطان ارادة الأطراف في اختيار : المطلــب الأول
  المحكمين

لقد أعطى القانون الأردني والمقارن لطرفي التحكيم ثم 
للمحكمة المختصة الحرية في اختيار المحكم، واكتفت هذه 
التشريعات بوضع الضوابط العامة في الاختيار، تضمن 

يق العدالة وتوفر حماية قضائية للحقوق والمراكز القانونية تحق
للأطراف، من خلال صلاحية المحكم وإمكاناته على أداء 
مهمة الفصل بالنزاع وإصدار حكم التحكيم بصورة فنية 

 . وقانونية قابلاً للتنفيذ
إلا أن حرية الأطراف في تعيين المحكمين ليست مطلقة، 

توافرها بهذا الخصوص؛ وإنما هناك شروط لا بد من 
فالاتفاق على التعيين لا بد أن يكون شاملاً لكل الأطراف، أو 

اتفاق فيما بينهم على الطريقة  -على الأقل-أن يكون هناك 
فاتفاق أطراف التحكيم  )8(أو الأسلوب الذي يتم به التعيين؛

على اختيار المحكم أو المحكمين يجب أن يكون مباشراً 
أما بالنسبة لتعيين المحكم بناء على . همولأشخاصهم أو صفات

صفته، فيشترط أن تكون الصفة دالة على شخص المحكم 
كاختيار نقيب المحامين الأردنيين ، بصورة قاطعة لا لبس فيها

لا يكون كما يجب أن  .الحالي، أو نقيب الأطباء أو المهندسين
في الدلالة على شخص المحكم  أيضا هناك لبس أو غموض

التي يمكن أن تتوافر في أكثر من شخص، ، صفته من خلال
كأن يتم اختيار طبيب أسنان أو مهندس معماري، فإن مثل 

ديد شخص حهذا التعيين يكون باطلاً في هذه الحالة لعدم ت
أن يكون تعيين المحكمين إذن، فالأصل بشكل واضح؛  المحكم

 مباشرة من قبل أطراف التحكيم بالاتفاق فيما بينهم، وهذا ما
  )9(.أكده القانون والفقه والقضاء

 2001لعام  31رقم  الجديد نهج قانون التحكيم الأردني
المسائل التجارية على السير في المتعلق بفي شأن التحكيم 

كد أالتحكيم التجاري، وبية الحديثة لقانونركب الاتجاهات ا
احترام إرادة أطراف التحكيم بإفساح الحرية لهم، لتنظيمه 

 وتعيين لتي تناسبهم والاتفاق على كيفية اختياربالكيفية ا
أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع 

فالمشرع الأردني أكد أن اختيار المحكمين وتشكيل  ؛التحكيم
هو حق قانوني لأطراف  –من حيث المبدأ  –هيئة التحكيم 

من قانون التحكيم الأردني ) أ/14(فقد نصت المادة . النزاع
وأكدت المادة .." .كل هيئة التحكيم باتفاق الطرفينتش"أنه  على

لطرفي التحكيم "من نفس القانون على ذلك بقولها ) أ/16(
الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ 

وتبقى هذه الحقوق ملك أصحابها أطراف النزاع ..." اختيارهم
رساتهم لهذه ما داموا عازمين على الاحتفاظ بها من خلال مما

وهذا ما أخذت به محكمة . الحقوق بالشكل الذي حدده القانون
أن المشرع ترك " التمييز الأردنية في حكمها الذي جاء فيه 

ابتداء لأطراف النزاع الاتفاق على عدد المحكمين حيث لهم 
الحق بأن يختاروا محكماً واحداً أو أكثر بالاتفاق، فإن لم يتفقا 

مشرع تدخل وأوجب أن يكون العدد على العدد، فإن ال
لم : " وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية بقولها )10(".ثلاث

يقيد القانون حرية المتخاصمين في طريقة اختيار المحكمين 
وأسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا 
بعضهم ثم يعودوا ويختاروا البعض الآخر فيما بعد وكل ذلك 

زم وليس في اختيار المحكم الثالث فيما بعد سبب مل
  )11(".للبطلان

وقد ذهبت معظم القوانين في حقل التحكيم التجاري بهذا 
 1994الاتجاه، حيث تبنى قانون التحكيم المصري لعـام 

والمادة ) 15/1(ذات الأحكـام وبذات النصوص في المادتين 
تحكيم ، كما سبق أن تبنى القانون النموذجي لل)17/1(

منه على ) 11/2(التجاري ذات الأحكام، فقد نصت المادة 
للطرفين حرية الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في : "أن

، 4(تعيين المحكم أو المحكمين دون إخلال بأحكام الفقرتين 
  )12(".من هذه المادة) 5

الشروط الواجب توفرها في المحكمين والمدة : الفرع الأول
  نهمالمقررة لتعيي

  الشروط الواجب توفرها في المحكمين: أولاً
يعتبر المحكم العنصر الأهم في عملية التحكيـم، وأن 
نجاح أو فشل التحكيم يعتمد عليه وعلى إمكاناته وخبراته 
وعدالته بشكل قاطع؛ ولهذا فإن مسألة تعيين المحكمين 
وتشكيل هيئة التحكيم من أهم وأخطر الخيارات التي يواجهها 

النزاع، والتي يجب أن تعطى الاهتمام الأول على كل  أطراف
وعليه، فان من أهم الشروط الواجب  )13(.إجراءات التحكيم

  :اختيار المحكم تتمثل في ما يلي توافرها في
  
 حيـاد المحكـم -1

يجب أن يدرك المحكم عند اختياره عضواً في هيئة 
ا هو التحكيم أنه ليس وكيلاً عن الخصم الذي اختاره، وإنم

قاض مستقل ومحايد في مواجهة طرفي النزاع، يتنزه عن كل 
نقيصة تخل بميزان العدالة، وأن مهمته تتمثل في الوصول 
إلى حكم في النزاع المعروض عليه بعدالة وشفافية، دون 
انحياز لطرف على حساب الآخر، ويتوخى الموضوعية في 

 )14(.تقييم ووزن المسائل المعروضة عليه



 رضوان عبيدات                                                                                     ...                 تشكيل هيئة التحكيم

  -108-

مية حيادية واستقلالية المحكم في عملية ونظراً لأه
التحكيم، فقد حرصت التشريعات الوطنية والدولية ولوائح 
غرف ومراكز التحكيم، على وجوب التزام المحكم بتلك 
المواقف، ووضع ضوابط وشروط تهدف إلى الإبقاء على 
قناعات الأطراف وثقتهم بنزاهة المحكم وعدالة قضائه؛ ففي 

على المحكم ) ج/ 15(ردني، توجب المادة قانون التحكيم الأ
أن يفصح عن كل ما قد يؤدي إلى شكوك الأطراف وعدم 

يكون  –ج "ثقتهم بنزاهة وعدالة المحكم؛ فقد نصت على أنه 
قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند 
قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته 

يعني أن ارتباط المحكم بعلاقات أو مصالح  وهذا". واستقلاله
مع أي طرف، يشكل مخالفة قانونية، مما يبرر الطعن بحكمه 
بالبطلان، إضافة إلى حق الطرف الآخر بطلب رده، لان مثل 

  )15(.هذه الواقعة تؤثر في حيدته واستقلاله
  
  مؤهـلات المحكـم –2

تعتبر خبرات واختصاص ومؤهلات وقدرات المحكمين 
دارة عملية التحكيم، من أهم متطلبات التحكيم والأسباب على إ

الرئيسة في اختيار هذا النهج كوسيلة بديلة لحل النزاع، وعلى 
الرغم من أن قانون التحكيم الأردني لم يشترط في المحكم أن 
يكون خبيراً في موضوع النزاع والقانون، إلا أن من أهم 

المحكم يجب أن أسباب اللجوء إلى التحكيم، يتمثل في أن 
يتمتع بمؤهلات الخبرة والاختصاص في الموضوع المحال 
إلى التحكيم، لذلك اشترطت بعض الأنظمة القانونية الخاصة 
بالتحكيم، أن يكون المحكم من ذوي الخبرة بموضوع النزاع، 

) 4(، حيث نصت المادة 1982كنظام التحكيم السعودي لعام 
كون من ذوي الخبرة يشترط في المحكم أن ي" منه على أن 

كما يجب أن تتوافر ". حسن السيرة والسلوك كامل الأهلية 
في المحكم أيضاً الشروط التي يتطلبها القانون أو يتفق عليها 

ولهذا، فإنه لا يكفي لصحة تشكيل هيئة التحكيم  )16(الأطراف؛
أن يكون ذلك ثمرة اتفاق غير مشوب بالعيوب، إنما لا بد أن 

ل مكوناً من أشخاص لديهم أهلية القيام بهذا يكون هذا التشكي
  )17(.التكليف

هناك سؤال يمكن أن يطرح في هذا المجال هو، هل 
يجوز أن يكون القاضي محكماً ؟ وللإجابة على ذلك، لا بد 
من الإشارة إلى أن قانون التحكيم الأردني الجديد لم يتضمن 
أي نص بهذا الخصوص، وأنه ترك معالجة هذه المسألة 

حكام القانون الخاص بقضاة الدولة، وهو قانون استقلال لأ
وقد أجاز هذا القانون للقاضي . 2001لسنة ) 15(القضاء رقم 

أن يكون محكماً في نطاق ضيق وفي مجالات محددة بينتها 

يجوز للقاضي أن  -ب" ، التي نصت على أنه )ب/17(المادة 
ب المجلس يعين محكماً بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسي

إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات ) المجلس القضائي(
العامة طرفاً في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم أو كان 

الحق بتقدير أتعاب النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس 
ويلاحظ من خلال استعراض هذا النص، ". القاضي المحكم

أن يكون محكماً، أن قانون استقلال القضاء لم يسمح للقاضي ب
إلا إذا كانت إحدى مؤسسات الدولة طرفاً في النزاع موضوع 

  )18(.التحكيم، أو كان التحكيم ذا صفة دولية
وقد تبنى القانون المصري حكماً مشابهاً من حيث الأصل 
في عدم السماح للقضاة ليكونوا أعضاء في هيئات التحكيم؛ 

وضعها المشرع أما الاستثناء فجاء بشروط اختلفت عن التي 
قانون السلطة القضائية من ) 63(الأردني؛ حيث نصت المادة 

لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الأعلى "على أنه 
للهيئات القضائية أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان 
النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف 

فشروط ". درجة الرابعة النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية ال
موافقة المجلس  -1: الاستثناء في القانون المصري تمثلت في

أن يكون أحد أطراف النزاع المعروض  -2الأعلى للقضاء 
على التحكيم من أقارب القاضي المختار أو من أصهاره حتى 

وبعكس ذلك يعتبر عمل القاضي في هذه . الدرجة الرابعة
اً رغم اتفاق الخصوم، لأنه يمس الحالة باطلاً بطلاناً مطلق

  )19(.النظام القضائي
  
  أهليـة المحكـم -3

لا  -أ"من قانون التحكيم على أنه ) 15/2(تنص المادة 
يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً 
من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة 

لا  - ب. رد إليه اعتباره بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ولو
يشترط، أن يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينة إلا 

  ". ا التحكيم أو نص القانون على ذلكإذا اتفق طرف
يلاحظ أن القانون الأردني انفرد في حكمة بعدم جواز 
تعيين محكم سبق أن أعلن إفلاسه ثم استرد اعتباره وتمتعه 

الأردني من التشدد في تعيين ويهدف المشرع . بحقوقه المدنية
المحكم، أن لا يكون هناك ما يثير شكوك الأطراف أو 
أعضاء هيئة التحكيم الآخرين في نزاهة المحكم، نظراً 

يس في هذا لماضيه وفقدانه الأهلية المدنية بسبب إفلاسه، ول
  .التشدد ما يعيب موقفه

أما قانون التحكيم المصري، فقد أجاز تعيين المحكم الذي 
سبق أن أشهر إفلاسه إذا استعاد اعتباره لاحقاً، منطلقاً من 
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تمتع المحكم بكامل حقوقه المدنية التي استعادها بعد فقدانها 
فرد . بسبب إفلاسه، فلم يعد هناك ما يمنع من تعيينه محكماً

الاعتبار يعني إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل بقوة القانون 
وهذا . تنقضي معه جميع آثاره متى توافرت شروطه، وبشكل

التي جاءت مطابقة في نصها ) 16/1(المادة  هما نصت علي
من القانون الأردني باستثناء فقرتها الأخيرة ) أ/15(للمادة 

وقد اتفق المشرع ". ما لم يرد إليه اعتباره"التي جاء بها 
اللبناني مع المصري وأجاز تعيين محكم رد إليه اعتباره بعد 

  )20(.حقوقه المدنية بسبب إفلاسه حرمانه من
) 508(وذات الحكم اعتمده القانون السوري بنص المادة 

لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً : "التي جاء فيها
كما تبنى الحكم ذاته  )21(".عليه أو محروماً من حقوقه المدنية

 1992لسنة ) 11(قانون دولة الامارات العربية المتحدة رقم 
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً "ونصها ) 206(لمادة في ا

أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة 
  )22(".و مفلساً ما لم يرد إليه اعتبارهجنائية أ

أما القانون النموذجي للأمم المتحدة فلم يشترط في المحكم 
. يميةسوى أن يكون مؤهلاً ومستقلاً ومحايداً في مهمته التحك

ويتعين على "... فيه على أنه  )11/5(فقد نصت المادة 
المحكمة أو السلطة الأخرى لدى قيامها بتعيين محكم، أن 
تولي الاعتبار إلى المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم 
وفقاً لاتفاق الطرفين والى الاعتبارات التي من شأنها ضمان 

في القانون فالتركيز جاء ". تعيين محكم مستقل ومحايد
النموذجي على اعتبارات عامة كاستقلال المحكم وحياده، 
وليس على اعتبارات شخصية كمـا في قوانين التحكيم 

   )23(.الوطنية، كالأهلية المدنية
كما يشترط في المحكم خلو صحيفته من الأحكام الجنائية 
أو أي حكم تأديبي مخل بالشرف قياساً على ما يشترط في 

يينه لتشابه مهام كل منهما في حل المنازعات القاضي عند تع
24(.تحكيماً وقضاء(  

   
  جنـس المحكـم وجنسيتـه  -4

تذهب بعض الأنظمة إلى اشتراط أن يكون المحكم من 
الوطنيين، باعتبار أن التحكيم نوع من القضاء ينبغي ألا 
يتولاه الأجانب؛ أما الفقه فذهب في غالبه إلى عدم اشتراط 

لاختيار المحكم، حيث يمكن أن يكون المحكم جنسية معينة 
وطنياً أو من جنسية أجنبية، ولو كان يجهل لغة أطراف 
النزاع؛ إلا أن بعض الفقهاء يفضلون أن يكون المحكم وطنياً، 
باعتبار أن التحكيم قد أضحى اليوم موازياً ورديفاً للقضاء، 
ومحكوماً بقواعد القانون الوطني التي أشركت القضاء 

   )25(.احل كثيرة في خصومة التحكيمبمر
لم تشترط معظم قوانين وتشريعات التحكيم، بما في ذلك 
قانون التحكيم الأردني، أن يكون المحكم من جنس أو جنسية 
معينة، فلا تميز بين محكم رجل أو امرأة، وبين وطني 

لا يشترط أن "على أنه ) ب/15(فقد نصت المادة . وأجنبي
محدد أو جنسية معينة إلا إذا اتفق يكون المحكم من جنس 

وتقابلها المادة ". ا التحكيم أو نص القانون على ذلكطرف
  . من قانون التحكيم المصري وبذات النص) 16/2(

أما القانون النموذجي للتحكيم التجاري للأمم المتحدة، فقد 
الحالة الأولى، وهي التي يتفق فيها طرفا : ميز بين حالتين
أما . ار محكميهم بغض النظر عن جنسياتهمالنزاع على اختي

الحالة الثانية، فإذا جاء التعيين بواسطة المحكمة أو أية سلطة 
أخرى، فإنه يفضل أن تكون جنسية المحكم من جنسية أخرى 

) 11/5(لأي من أطراف النزاع، وهذا ما نصت عليه المادة 
  . من هذا القانون

لدولية ولوائح إلا أن هناك بعض القوانين والاتفاقيات ا
بعض مراكز التحكيم قد تضمنت نصوصاً بعدم جواز تعيين 
المحكم من جنسية أي من أطراف التحكيم، إذا كان تعيينه قد 

وهذا ما . تم من خلال سلطة التعيين وليس من قبل الأطراف
أخذت به اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي لعام 

لا يجوز أن "على أنه  )18/4(، حيث نصت المادة 1987
يكون المحكمون الذين يعينهم المكتب من مواطني أحد 

وهذا ما أخذت به أيضاً اتفاقية واشنطن لعام ". الطرفين
الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بالاستثمارات، حيث  1965

عندما يقوم رئيس مجلس إدارة "فيها أنه ) 38(نصت المادة 
الاستثمارات بتعيين المحكم مركز تسوية المنازعات الخاصة ب

أو المحكمين يجب أن لا يكونوا من مواطني أحد أطراف 
  )26(".النزاع
  
  المدة المقررة لتعيين المحكمين: ثانيـا

لطرفي التحكيم  -أ: "على أن) 16(بينما نصت المادة 
الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ 

لم يترك حق وحرية  إلا أن القانون الأردني..." اختيارهم
الأطراف في تحديد موعد اختيار المحكمين مطلقاً من كل 

 ،وإنما حدد مدة زمنية يجب على الأطراف التقيد بها ،قيد
وذلك خشية مماطلة وتسويف أحد الأطراف في عملية تعيين 
المحكمين، مما ينعكس سلباً على عملية التحكيم والأهداف 

قد حرصت معظم القوانين المرجوة منها بشكل عام؛ ولهذا ف
على تحديد مدد زمنية لاختيار الأطراف للمحكمين خلالها، 
وإلا فإن المحكمة المختصة تتدخل بناء على طلب من أي 
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  .وتتولى تعيينهم ،طرف
من قانون التحكيم الأردني مدة ) 16/2(د حددت المادة لق

خمسة عشر يوماً يتوجب خلالها أن يقوم كل من طرفي 
إذا كان تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة  ،ين محكمهالنزاع بتعي

وذلك اعتباراً من تاريخ تسلم أي طرف طلباً بذلك  ،محكمين
كما حددت المدة ذاتها للمحكمين المعينين . من الطرف الآخر

 )27(.اعتباراً من تاريخ تعيين آخرهما ،لاختيار المحكم الثالث
ت هيئـة انإذا ك -2: "على أنه) 16/2(فقد نصت المادة 

ل طرف محكماً التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين ك
فإذا لم  ،ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث

يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوماً التالية 
أو إذا لم يتفق المحكمان  ،لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر

لث خلال الخمسة عشر يوماً المعينان على اختيار المحكم الثا
التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تتولى المحكمة المختصة تعيينه 

  ". بناء على طلب أي من الطرفين
كما أكدت محكمة التمييز تطبيق الأحكام الخاصة بالمدة 

المحكمين بحكمها الذي جاء فيه  الزمنية المقررة لتعيين
لتحكيم أو كان غير لفريقي التحكيم إذا رفض المحكم القيام با"

حائز الأهلية القانونية أو توفي المحكم ولم يعين الفريقان خلفاً 
له أن يبلغ الفريق الآخر اشعارا بواسطة كاتب العدل لتعيين 
خلف لذلك المحكم لفض الخلاف بين الطرفين، وإذا لم يعين 

شعار ة عشر يوما من تاريخ تبلغ ذلك الاالمحكم خلال خمس
لى طلب الفريق الأول أن تعين هذا المحكم فللمحكمة بناء ع

وانه متى تم تعيينه على هذا الوجه كان له الصلاحية في 
كما لو كان معينا باتفاق النظر في الخلاف وإصدار القرار 

وتتبع الطريقة ذاتها في تعيين المحكمين إذا  )28(".الطرفين
 وهذا ما ،كان تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين

تتبع  -3"بأن ) 16(نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 
من هذه الفقرة إذا كانت ) 2(الإجراءات المذكورة في البند 

   )29(".هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين
وتعتبر المدة التي حددها القانون الأردني لاختيار 

رنة المحكمين هي الأقصر مقارنة بما حددته القوانين المقا
حيث نصت غالبيتها على مدة ثلاثين  ،بهذا الخصوص

كما تعتبر المدة القصيرة التي قررها قانون التحكيم  )30(.يوماً
الأردني، وكذلك قانون التحكيم الانكليزي الذي حدد مدة 
مماثلة أيضاً، هي الأقرب إلى تحقيق الأهداف المرجوة من 

اصة ما يتعلق ، خاختيار التحكيم التجاري وسيلة لحل النزاع
  .بسرعة الإجراءات

أما إذا انقضت المدة المقررة دون أن يقوم الأطراف 
تقوم المحكمة  ،بتعيين المحكمين تنفيذاً لاتفاق التحكيم

المختصة بهذه المهمة، بناء على طلب من أي طرف، إلا أن 
معظم التشريعات لم تحدد مدة معينة للمحكمة لتعيين 

ة إلى المحكمة لتصدر قرارها بهذا باستثناء الإشار ،المحكمين
) ج/16/3(الخصوص على وجه السرعة؛ فقد نصت المادة 

ا وتصدر قراره... -ج" من قانون التحكيم الأردني على أنه 
  )31(".باختيار المحكم على وجه السرعة

وبناء عليه يمكن القول، بأن الأحكام الخاصة بتحديد مدة 
لة، لاقتصارها على لتعيين المحكمين خلالها لم تكن شام

ولم تتضمن  ،الحالة التي يقوم الأطراف بتعيين المحكمين
معظم التشريعات تحديد المدة عندما تتولى المحكمة المختصة 
تعيين المحكمين لعدم تمكن الأطراف القيام بذلك؛ فقد كان 
الأولى بالمشرع تحديد المدة بدلاً من الطلب من المحكمة أن 

وترك تقدير السرعة  ،السرعة تقوم بالتعيين على وجه
وذلك ضماناً لحسن سير  ،للمحكمة أو القاضي المختص بذلك

  .عملية التحكيم دون تأخير أو تباطؤ من أي طرف
  

  عدد أعضاء هيئة التحكيم: الثانـيالفـرع 
يعتبر دور المحكم دوراً عرضياً موقوتاً يفتقد صفة الدوام، 

امة تتميز بصفة فهو مجرد مهمة لا وظيفة عامة أو خدمة ع
الدوام، حتى ولو كان التحكيم لدى غرفة أو مركز تحكيم له 

وهذا يعني أن للأطراف الحق أن يضمنوا اتفاق . صفة الدوام
التحكيم طريقة وأسلوب اختيار المحكم أو المحكمين وعددهم؛ 
فتعيين المحكمين يتم إما من خلال أطراف النزاع أو من 

مراكز التحكيم، علماً بأن  خلال المحكمة أو من خلال أحد
أكثر الأساليب تطبيقاً، هو قيام كل طرف في النزاع بتعيين 
محكم، ثم يقوم المحكمان المعينان باختيار محكم ثالث يترأس 

إلا أنه وفي جميع الحالات، يجب أن يكون  )32(.هيئة التحكيم
وعليه، . عدد المحكمين الذي تتشكل منه هيئة التحكيم وتراً

: ثانياً. عدد المحكمين: أولاً: هذا الموضوع كالتالي سيتم بحث
  .وترية العدد

  
  عـدد المحكميـن: أولاً

، 15، 14(قد تضمنت المواد أما بالنسبة لعدد المحكمين، ف
من قانون التحكيم الأردني الأحكام الخاصة بتشكيل هيئة ) 16

بأن تشكيل تلك الهيئة ، )14( حيث قضت المادة؛ التحكيم
كثر، أمحكم واحد أو  علىاق أطراف النزاع يكون باتف

أن يكون العدد وتراً في حال الاتفاق على تشكيل هيئة  شريطة
أما إذا . كثر من محكم، وإلا كان التحكيم باطلاًأالتحكيم من 

لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين أعضاء هيئة التحكيم، 
قد ف. لا أكثر ولا أقل محكمين ةفيجب أن يكون عددهم ثلاث
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تشكيل هيئة  -أ" :من القانون على أن) 14(نصت المادة 
التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا 

وقد جاءت أحكام  )33(."ةعلى عدد المحكمين كان العدد ثلاث
محكمة التمييز لتؤكد حرية الأطراف في تحديد عدد أعضاء 

الت بهذا الخصوص القانونية، وق هيئة التحكيم ضمن الثوابت
من قانون التحكيم أن المشرع ترك  14/1يستفاد من المادة "

ابتداء لأطراف النزاع الاتفاق على عدد المحكمين حيث لهم 
الحق بأن يختاروا محكماً واحداً أو أكثر بالاتفاق، فإذا لم يتفقا 
على العدد، فإن المشرع تدخل وأوجب أن يكون العدد 

   )34(".لاثث
ول بأن هيئة التحكيم تتشكل في حال عدم تحديد ويمكن الق

أعضائها من قبل الأطراف، من محكم واحد أو من ثلاثة 
ل عام وبشك. محكمين، ويختلف هذا العدد من قانون لآخر

تتبنى ) النظام الانجلوسكسوني(ام يلاحظ بأن دول القانون الع
تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد إذا لم يحدد الأطراف 

لمحكمين، بينما تنص تشريعات دول القانون المدني عدد ا
على تشكيل الهيئة من ثلاثة محكمين؛ ) النظام اللاتيني(

يعطي الأطراف حرية  1996فقانون التحكيم الإنجليزي لعام 
اختيار أعضاء هيئة التحكيم وعددهم، ويحدد عدد أعضاء 
هيئة التحكيم بواحد فقط في حال عدم اتفاق الأطراف على 

إذا لم " ، على أنه )15(من المادة ) 3(؛ فقد نصت الفقرة ذلك
يكن هناك اتفاق على عدد المحكمين فيجب أن تشكل الهيئة 

وهذا أقرب إلى الواقع والمنطق من أن ". من محكم واحد
يكون العدد ثلاثة محكمين، لأن الأطراف لو كان لديهم النية 

إضافة إلى  لتعيين ثلاثة محكمين لصرحوا بذلك فـي اتفاقهم،
أنه أقرب إلى أهداف التحكيم، فيما يتعلق بالسرعة وقلة 

   )35(.النفقات
ويمكن أن يكون اتفاق الأطراف على تعيين المحكمين 

، بالواسطة من خلال شخص آخر طبيعياً كان أم معنوياً
فيقوم هذا الشخص ؛ كمركز تحكيم دائم يتولى عملية التحكيم

أما إذا لم  .أطراف النزاعن محكم أو أكثر يقبل بهم يبتعي
ن، فيطلب المكلف بتنظيم ييوافق الخصوم على هذا التعي

، ويقوم هو اًمحكماً واحد ختارالتحكيم إلى كل خصم أن ي
 اختيارن المحكم الثالث، أما إذا تخلف الخصم عن يبتعي

وهذا ما . نهيه، فيقوم منظم التحكيم بتعياختيارالمحكم المكلف ب
إذا : "قانون اللبناني التي جاء بهاالمن  772أخذت به المادة 

عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم، فيعهد بمهمة 
وإذا . التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم

لم يحصل هذا القبول يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم 
ن محكم واحد، ويتولى بنفسه عند الاقتضاء يكل خصم لتعي

وإذا تخلف . يةميهيئة التحكالكمال لإزم اللامحكم لاين يتع
ينه الشخص المكلف ين محكم فيقوم بتعيالخصوم عن تعي

الشخص المعنوي المكلف  لوائحإذا كانت  أما ."بتنظيم التحكيم
 ةين المحكمين بصورة مخالفيطريقة تع حددبتنظيم التحكيم، ت

يقوم  فإنه يتوجب على هذا الشخص أن، )772(لأحكام المادة 
المادة وليس وفقاً للائحته،  هذه ن المحكمين وفقاً لأحكاميبتعي
 )36(.للقانون اللبناني وانه تحكيم داخلي اًدام التحكيم خاضع ما

وهكذا يكون اختيار أعضاء هيئة التحكيم وتحديد عددهم يعود 
في الأساس إلى الأطراف، سواء كان ذلك من خلالهم 

لى أن يتولى أحد مراكز أو مباشرة، أو من خلال اتفاقهم ع
  . غرف التحكيم تلك المهمة

  
  وتريــة التشكيــل : ثانيـاً

لم يضع المشرع قيوداً على حرية طرفي النزاع في تحديد 
عدد المحكمين الذين تتشكل منهم هيئة التحكيم، حيث يجوز 
أن تتكون الهيئة من محكم واحد أو عدة محكمين، شريطة أن 

الاتفاق على تعددها، وإلا بطل  يكون عددهم وتراً عند
واشتراط الوترية من شأنه أن يجنب مواجهة  )37(.التحكيم

حالة اختلاف هيئة التحكيم المكونة من عدد زوجي في 
وجهات النظر، والتخلص من ضرورة الالتجاء فيما بعد إلى 

  )38(.مرجح والاختلاف على تعيينه
كما  –ديد وقد قرر المشرع الأردني في قانون التحكيم الج

بأنه إذا تعدد المحكمون،  -هو حال معظم التشريعات المقارنة
وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً تحت طائلة 

فيه على أنه  )14(من المادة ) ب(البطلان؛ فقد نصت الفقرة 
اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان "

م تأكيداً وتفسيراً لوترية ويعتبر هذا الحك." التحكيم باطلاً
التشكيل الذي نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة، حيث 

تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد " جاء فيها 
أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد 

  )39(".ثلاث
أما قانون التحكيم الإنكليزي، فقد ترك للأطراف حرية 

على عدد المحكمين، ولم يقرر المشرع الإنكليزي  الاتفاق
فقد . بطلان اتفاق التحكيم إذا لم يكن عدد محكمي الهيئة وتراً

للأطراف حرية الاتفاق  -1" منه، بأن ) 15/1(نصت المادة 
على عدد المحكمين الذي تتشكل منهم هيئة التحكيم وفيما إذا 

اك اتفاق ما لم يكن هن -2. كان هناك رئيس أو فيصل فيها
مخالف للأطراف فإن أي اتفاق على أن يكون عدد المحكمين 
اثنين أو أي عدد زوجي آخر يجب أن يفهم على أن ذلك 

إذا لم يتم  -3. بحاجة إلى تعيين محكم إضافي كرئيس للهيئة
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الاتفاق على عدد المحكمين فتشكل هيئة التحكيم من محكم 
لتحكيم بتسوية وهذا يعني الاستمرار في إجراءات ا". واحد 

بسيطة في تشكيل هيئة التحكيم المكونة من عدد زوجي، 
بإضافة محكم إضافي لها، بدلاً من الحكم ببطلان التحكيم بعد 
كل ما بذل من جهود ونفقات وما سيبذل لاحقاً على عملية 
تحكيم جديدة أو تقاضي أمام المحكمة المختصة للوصول إلى 

  )40(.حل للنزاع
ن الإنجليزي يحدد شروط تفعيل قانوح أن الومن الواض

دة الوترية، كما يبين جزاء الإخلال بهذه الشروط، والتي قاع
  : تتمثل بالتالي

إن تحديد عدد المحكمين متروك لحرية الطرفين، : أولاً
  .المتعلق باشتراط وترية التشكيل مع الالتزام بالحكم القانوني

حكم واحد أجاز المشرع تشكيل هيئة التحكيم من م: ثانياً
  . أو أكثر، شريطة أن يكون عددهم وتراً

إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، تشكل : ثالثاً
  .هيئة التحكيم من محكم واحد

وعليه، فيجب على الأطراف عند الاتفاق على فض 
منازعاتهم عن طريق التحكيم، أن يكون عدد أعضاء هيئة 

ختلاف الرأي بين التحكيم وتراً، ليكون هناك مرجح في حال ا
ويجب مراعاة هذا الحكم في جميع الأحوال، سواء . المحكمين

أكان التحكيم بالقضاء أو بالصلح، وسواء جاء الاتفاق في 
  )41(.صورة شرط أو مشارطة

وقد أكدت محكمة النقض السورية وترية عدد أعضاء 
هيئة التحكيم وأن هذه المسألة من قواعد النظام العام التي لا 

إن وجوب " مخالفتها تحت طائلة البطلان، وذلك بقولها يجوز 
وقالت في  )42(".كون عدد المحكمين وتراً يتعلق بالنظام العام

من القانون ورد بصيغة  511إن نص المادة " حكم آخر 
عامة وشاملة مما يجعل مجرد الاتفاق على التحكيم يستتبع 

ع التفويض لزوم توفر الوترية سواء كان التحكيم بالقضاء أم م
إن عدد المحكمين يجب أن يكون "وقالت أيضاً  )43(".بالصلح

وتراً سواء كان النزاع معروضاً على القضاء أو لم يكن وفي 
وللمحكمة المستعجلة إبطال التحكيم . جميع صور التحكيم

وجاء  )44(".الذي فقد عنصر النصاب الواجب لعدد المحكمين
إذا تعدد "ية، حيث قالت التأكيد ذاته من محكمة النقض المصر

المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا يكون التحكيم 
  )45(".باطلاً

ومن جهة أخرى، يرى بعض الفقه بان عدد المحكمين إذا 
لم يكن وتراً وأصدروا حكمهم بالإجماع، فلا محل للحكم 

وبمعنى . ببطلان التحكيم لانتفاء تخلف أية مصلحة للخصوم
كم التحكيم بالإجماع يصحح البطلان آخر، فإن صدور ح

كما أنه يجوز الاتفاق  )46(.المترتب على عدم وترية التحكيم
على التحكيم بهيئة مشكلة بعدد زوجي من المحكمين، شريطة 

وهذا ما أخذت به بعض . أن يصدر حكمهم بالإجماع
التشريعات التي لم تشترط وترية عدد المحكمين، ولكنها 

حكيم بالإجماع؛ فالقانون اليمني رقم تستوجب صدور حكم الت
) 19(نص في المادة  -على سبيل المثال – 1981لعام ) 33(

إذا تعدد المحكمون فإن الحكم يصدر بالإجماع ما لم "على أنه 
ويبين " يرتض المحتكمون صراحة أن يصدر الحكم بالأغلبية 

شتراط وترية عدد المحكمين، لأن الحكم اهذا النص عدم 
تفق الأطراف أن يصدر ادر بالإجماع إلا إذا يجب أن يص

  .بالأغلبية، وعندها لا بد من الوترية
وعن جزاء الإخلال بشروط وترية التشكيل، فقد قرر 
المشرع أن يكون البطلان جزاء هذا الإخلال، وهذا يعني، أن 
مخالفة قاعدة وترية تشكيل هيئة التحكيم في قانون التحكيم 

المقارنة، تؤدي إلى بطلان التحكيم الأردني ومعظم القوانين 
وهذا يعني أنه يجوز  )47(.بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام

لأي طرف في التحكيم كما يجوز لهيئة التحكيم ذاتها أن تثير 
وأن .هذا الأمر من تلقاء نفسها وفي كل مراحل التحكيم

مشاركة الطرفين في عملية التحكيم ودخولهم مرحلة بحث 
ع أو الدفوع أو حتى تنازلهم عن التمسك بالبطلان، الموضو

لا يمنعهم بعد ذلك من التمسك ببطلان التحكيم، باعتبار أن 
الإجازة اللاحقة لا تصحح هذا النوع من البطلان طالما تعلق 

  )48(.الأمر بالنظام العام
ويثور التساؤل عن المحل الذي يرد عليه البطلان، هل 

هيئة التحكيم المشكلة خلافاً  هو حكم التحكيم الصادر عن
لحكمٍ متعلق بالنظام العام، أم هو اتفاق التحكيم ذاته؟ وإذا كان 
محل البطلان هو حكم التحكيم، فما هو أثر مخالفة قاعدة 
وترية هيئة المحكمين على اتفاق التحكيم ذاته؟ يرى بعض 

من قانون التحكيم الأردني ) ب/14(الفقه أن نص المادة 
مشابهة في القوانين المقارنة الأخرى، تظهر أن والنصوص ال

المقصود بالبطلان هو حكم التحكيم الصادر عن هيئة تحكيم 
مشكلة خلافاً لقاعدة الوترية، وليس اتفاق التحكيم، وأن 

قاعدة الوترية، تشير إلى بطلان النصوص التي تتضمن 
   )49(.وليس إلى اتفاق التحكيم" التحكيم"

فيمكن القول ان  -رام لهذا الرأيومع الاحت - إلا أنه 
النصوص القانونية المتعلقة بقاعدة الوترية جاءت واضحة 
وصريحة، تفيد بوجوب الأخذ بهذه القاعدة من قبل الأطراف 
عند اتفاقهم على عدد المحكمين، وأن يكون العدد وتراً إذا 
تعدد المحكمون، وهذا يعني أن أي اتفاق خلافاً لهذا النص 

وهذا ما تؤكده الأحكام العامة في القانون . يعتبر باطلاً
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منه للعقد الباطل بأنه ) 168(المدني، من خلال تعريف المادة 
العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل  -1"

ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون 
افه صحيحة ولم يقترن لانعقاده وصحته ومشروعيته وأوص

بالاتفاق المخالف  ذا، فإن البطلان يلحقوله". ه شرط فاسدب
ة، وأن بطلان حكم التحكيم يأتـي نتيجة قيامه لقاعدة الوتري

إلا أن . على اتفاق باطل، لأن ما قام على باطل فهو باطل
البطلان في هذه الحالة يكون مقصوراً على شرط المخالفة 

نه يمكن اتحكيم، وولا يشمل بطبيعة الحال اتفاق اللجوء إلى ال
العودة عن هذه المخالفة باتباع وترية التحكيم والسير في 

  .تحكيم خالٍ من هذه المخالفة
  

  قبول المحكم لمهمة التحكيم :المطلب الثاني
من غير المتصور إجبار شخص على العمل محكماً 
لخصم أو خصوم لا يريد التعاون معهم، أو في قضايا 

وبالتالي، فإن التزام المحكم للقيام  ومسائل لا يود التدخل فيها؛
 )50(.بمهامه، لا بد أن يكون بكامل رضاه وموافقته على ذلك

كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن موافقة المحكم على القيام 
بمهامه، يجب أن تكون خطية، وذلك بتوقيعه على محرر 

وثيقة أو (أو ) محرر أو مستند المهمة(يسمى اصطلاحاً 
، ولا يكفي تضمين اتفاق التحكيم اسم المحكم )ويضمستند التف

أو المحكمين الذين وافقوا على المهمة، لأن الموافقة المكتوبة 
ترتب التزاماً خطياً على المحكم، يصعب الرجوع عنه دون 

  )51(.عذر مقبول تحت طائلة المسؤولية

وقد أشار القانون الأردني ومعظم القوانين المقارنة إلى 
من ) ج(أو المستند صراحة؛ فقد نصت الفقرة هذا المحرر 

يكون قبول المحكم "من القانون الأردني على أن ) 15(المادة 
وبالتالي فلا يجوز أن يقتصر قبوله على " القيام بمهمته كتابة

ويجب عدم الخلط بين اتفاق التحكيم وبين  )52(.موافقة شفوية
لا يحل مستند المهمة أو التفويض، حيث ان مستند التفويض 

  :محل اتفاق التحكيم ويختلف عنه من حيث
شرطاً كان أو  –إن الأطراف في اتفاق التحكيم  -1

هم أطراف النزاع الذين اختاروا التحكيم وسيلة  –مشارطة 
لحله، أما مستند المهمة، فأطرافه المحكم ومن اختاره من 

  . الخصوم أو سلطة التعيين
نشوء النزاع، وبعد يوقع مستند قبول المهمة عادة بعد  -2

تشاور وتفاوض مع المحكمين ينتهي بالتوقيع على المستند، 
  . أما اتفاق التحكيم فيأتي سابقاً على توقيع مستند المهمة

يعتبر اتفاق التحكيم هو الأصل والأساس في عملية  –3
التحكيم، بينما يمثل مستند قبول المهمة، الفرع والتابع لاتفاق 

ولا يقوم مقامه، كما ان هيئـة التحكيم  التحكيم ولا يحل محله
لا تستطيع مباشـرة إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها، في 
حال عدم وجود اتفاق التحكيـم، وتعتبر تلك الإجراءات 
والحكم الصادر في نهايتها باطلة، ولو كان هناك مستند 

  . المهمة
يحدد في مستند المهمة واجبات وحقوق ومسؤوليات  -4
مين في عملية التحكيم، وهو بمثابة اتفاق مكتوب على المحك

التحكيم بين طرفي أو أحد أطراف النزاع وبين المحكم للقيام 
بمهامه في الوصول الى حكم في النزاع وفق احكام القانون 
واتفاق التحكيم ومستند المهمة؛ إلا أن مستند المهمة لا يجوز 

له للخصم الذي  اعتباره عقد وكالة وأن المحكم بمثابة وكيل
إذا  -كما يراه أحمد أبو الوفا - يملك وحده اختيار محكمه

كانت رئاسة هيئة التحكيم لمحكم آخر يتم الاتفاق عليه بين 
الطرفين، لأن ذلك يتناقض مع صفة الحياد التي يجب أن 

  )53(.يتمتع بها المحكم
ويعتبـر شرط الكتابة عند غالبية الفقهـاء، دليل إثبات 

الشخص مهمة التحكيم، وليس ركناً في اتفاق على قبول 
وإن المقصود  ،التحكيم أو شرطاً لصحة التحكيم أو إجراءاته

من اشتراط الكتابة هو مجرد تفادي أي خلاف قد يظهر 
مستقبلاً حول قبول المحكم بمهمة التحكيم أو عدم قبوله؛ فإذا 

ثبات إ -وفقاً لهذا الاتجاه الفقهي –تخلفت الكتابة، فإنه يمكن 
قبول المحكم بكل وسائل الإثبات، كما يمكن أن يكون قبول 
المحكم لمهمته ضمنياً، كمباشرته إجراءات التحكيم وتوجيه 
دعوة للأطراف للمثول أمامه في تاريخ معين لتقديم لوائح 
الدعوى ومستنداتهم، وحضور جلسات التحكيم دون اعتراض 

  )54(.من أي طرف
رية مع هذا الرأي وقضت وقد اتفقت محكمة النقض المص

الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة "في حكم لها بأن 
التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم وأن القضاء 
ببطلان المشارطة استناداً إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها 

إلا أن بعض الفقهاء اعتبروا أن شرط الكتابة لقبول  )55(".خطأ
ه، هو إجراء شكلي لصحة حكم التحكيم، وإذا المحكم لمهام

وأن هذا القبول . تخلفت الكتابة، ترتب بطلان حكم التحكيم
يرتب على المحكم تحقيق نتيجة للمهمة التي وافق عليها، 

ويتمثل تحقيق النتيجة في إصدار حكم . وليس بذل عناية فقط
  )56(.التحكيم ضمن الشروط التعاقدية والقانونية

بين الآراء الفقهية والقضائية، وباستعراض وبالمقارنة 
من القانون الأردني، ) ج/15(النصوص القانونية في المادة 

من قانون التحكيم المصري، فإنه يمكن القول ) 16/3(والمادة 
ان اعتبار شرط الكتابة لقبول المحكم إجراء شكلياً لصحة 
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حكم التحكيم، هو أقرب للواقع والقانون، وذلك للأسباب 
  :لتاليةا

يكون "يقول  السابقتينإن النص الوارد في المادتين  -1
وهذا يعني من باب المخالفة، " قبول المحكم القيام بمهمته كتابة

أما القول بأن شرط . أنه لا وجود لهذا القبول بغير الكتابة
الكتابة هنا هو مجرد وسيلة للإثبات، فهويخالف فحوى نص 

حكم لمهامه لا يجوز إثباته إلا القانون الذي يؤكد أن قبول الم
  )57(.كتابة
من قانون التحكيم الأردني التي ) 49(ان المادة  -2

تضمنت أسباب رفع دعوى البطلان لحكم التحكيم، قد نصت 
) 53(في المادة ) ه(في فقرتها الخامسة، والتي تقابل الفقرة 

لا تقبل دعوى بطلان  -أ" من القانون المصري، على أنه 
إذا تم  –5:... يم إلا في أي من الحالات التاليةحكم التحك

تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف 
وهذا يعني أن تشكيل هيئة ". لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين

وبما أن القانون . التحكيم، يجب أن يكون متفقاً وأحكام القانون
هيئة التحكيم، اشترط موافقة المحكم الخطية ليكون عضواً في 

فإن مخالفة هذا الحكم القانوني، تشكل سبباً للطعن ببطلان 
حكم التحكيم؛ وعليه يمكن الوقوف إلى جانب هذا الرأي 
واعتبار أن شرط الكتابة هو تصرف شكلي يجب عدم 
الإخلال به تحت طائلة البطلان، وليس مجرد وسيلة للإثبات، 

لمصري والعديد وأن صراحة النص في القانونين الأردني وا
من القوانين المقارنة السالفة الذكر، لا يمكن تفسيرها بخلاف 

إضافة إلى أن المشرع لو أراد خلاف ذلك، لجاء النص . ذلك
القانوني واضحاً وتجاوز هذا التباين في الرأي، كما فعل 

قبول المحكم ) 11(المشرع التونسي الذي أجاز في الفصل 
ناً كما سلف ذكره، وهذا لمهمته كتابة وشفاهة وحتى ضم

يعني، أن القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو 
الذي يحدد القيمة القانونية لشرط الكتابة في موافقة المحكم 
على عمله، كما أن أي نزاع يثور حول شكل الموافقة، يمكن 
حسمه بالرجوع إلى القانون واجب التطبيق على إجراءات 

  . التحكيم
بعض القوانين أن تعيين المحكم من قبل  كما اعتبرت

المحكمـة المختصة، لا يحتاج إلى موافقته الكتابية، لان 
المحكمـة تثبت تعيينه في محضر الجلسة بقرار صادر عنها، 
وفي هذه الحالـة، فمن الطبيعي أن تكون المحكمة قد 
استمزجت المحكـم وحصلت على موافقتـه لآداء مهمته قبل 

من ) 207(فقد نصت المـادة . بذلك أن تصدر قرارها
يجب أن يكون قبول المحكم " القانون الإماراتي على أنه 

وبالمعنى ذاته، ". بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة 

) 259(من القانون السوري والمادة ) 513(جاء حكم المـادة 
  )58(.من القانون العراقي

نون وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في قا
التحكيم الأردني على مسؤولية المحكم نتيجة نقضه الاتفاق 

كما هو حال العديد من القوانين  -على القيام بمهامه كمحكم
المقارنة التي تضمنت نصوصها صراحة مسؤولية المحكم 

فإن ذلك لا يمنع من مطالبته بالتعويض عن  -عن ذلك 
عن  الضرر الذي لحق بأي من أطراف التحكيم نتيجة تخلفه

  )59(.أداء مهمته وفق القواعد العامة
  

  التحكيـملهيئـة  القضائـيالتشكيـل : المبحـث الثانـي
يعتبر التدخل القضائي في تشكيل هيئة التحكيم، من أهم 
الأدوار التي يقوم بها في عملية التحكيم، باعتبار أن هذا 
التدخل من أهم الضمانات التي تكفل تشكيل تلك الهيئة، 

ويأتي هذا التدخل في أضيق . استمرار عملية التحكيم وبالتالي
الحدود وفي نطاق تقديم المساعدة على تنفيذ اتفاق التحكيم 
وتعيين المحكمين، ومن خلال شروط تتمثل في قيام أحد 
الأطراف بطلب هذا التدخل، وفي عدم وجود اتفاق على 

  . وسيلة أخرى للتعيين
وجه وصور تدخل نظم قانون التحكيم الأردني الجديد أ

المواد  أحكامه في من مية في العديديالقضاء في الدعوى التحك
لا و. )54، 53، 50، 43، 37، 23، 19، 18، 16، 13(

في تشكيل هيئة على تقديم المساعدة  هذا التدخل يقتصر
حكم التحكيم المنهي  على رقابةالولكنه يمتد ليشمل التحكيم، 

الصيغة التنفيذية  سائهإكللنزاع، وذلك من خلال فحصه قبل 
ولإعطاء صورة عن دور . بطلانأو عند نظر الطعن فيه بال

المحكمة في توفير هذه الضمانة لتشكيل هيئة التحكيم، فسيتم 
بيان المحكمة صاحبة الاختصاص ودورها في هذا التشكيل 
في المطلب الأول، وبيان اسباب واشكال التدخل القضائي في 

  )60(.اري في المطلب الثانيتشكيل هيئة التحكيم التج
  

وحدود تدخلها في تعيين المحكمة المختصة  -المطلب الأول
  المحكمين
  تحديد المحكمة المختصة بتعيين المحكمين : الفـرع الأول

من قانون التحكيم الأردني المحكمة ) أ/2(فت المادة عر
الاستئناف التي يجري ضمن دائرة  "المختصة بأنها محكمة 

حكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص اختصاصها الت
فمحكمة الاستئناف هي  ". محكمة استئناف أخرى في المملكة

 اختيارو المختصة ليس فقط في تشكيل هيئة التحكيم
زاع على تعيينهم، وإنما ـن الذين لم يتفق طرفا النـالمحكمي
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النظر في كل المسائل التي يحيلها قانون التحكيم إلى المحكمة 
  .المختصة

تتدخل في ) الاستئناف(ن المحكمة المختصة ا هذا يعنيو
تشكيل هيئة التحكيم بينما كانت المحكمة صاحبة الاختصاص 

أصلاً  صاحبة الاختصاصهي المحكمة ، في القانون السابق
ويعتبر هذا التطور نقلة نوعية في قانون . نزاعبنظر ال

لية التحكيم الأردني الجديد الذي حصر التدخل القضائي بعم
التي  مسائلال نطاق محكمة واحدة، وفي من خلالالتحكيم 

وردت في القانون على سبيل الحصر، مما يساعد على 
اختصار الوقت وعدم السماح بإطالة أمد النزاع والوصول 

 يسهل على الأطرافو إلى تسوية النزاع بالسرعة المرجوة
من خلال التعامل مع محكمة واحدة بدلاً من عدة محاكم، 

صة وأن هذه المحكمة هي محكمة الدرجة الثانية خا
، مما يضفي على أحكامها نوعاً من الطمأنينة )الاستئناف(

  )61(.لدى أطراف النزاع والمحكمين أيضاً
وقد بين القانون أن على المحكمة المختصة أن تصدر 
قراراتها الخاصة بتعيين المحكمين على وجه السرعة، ولكن 

يتوجب فيها على المحكمة أن تصدر دون أن يحدد مدة معينة 
ج /16فقد نصت المادة . خلالها قراراتها بهذا الخصوص

وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه ... - ج" على أنه 
وكان الأجدر أن تحدد مدة زمنية قصيرة  )62(".السرعة

للمحكمة لتعيين المحكمين، كما تم تحديدها للأطراف في هذه 
لمحكمين، بمدة خمسة عشر يوماً للقيام المادة عند تعيينهم ا

عامة وغير عبارة " على وجه السرعة"فعبارة . بهذه المهمة
 دقيقة وتفتح المجال للاختلاف في وجهات النظر الفقهية

والقضائية حول تفسيرها لهذه العبارة، والمدة التي يجب أن 
  )63(.تلتزم بها المحكمة لتعيين المحكم خلالها

فقد تضمن الفصل  1993التونسي لعام  أما قانون التحكيم
منه نصاً واضحاً بين فيه أن القرار الذي يصدر ) 56/4(

إذا اتفق " بتعيين المحكمين هو قرار مستعجل، حيث جاء فيه 
الأطراف على إجراءات التعيين ولم ينصوا في الاتفاقية على 
وسيلة أخرى لضمان التعيين فإنه يجوز لأي منهم أن يطلب 

الأول لمحكمة الاستئناف بتونس اتخاذ الإجراء  من الرئيس
إذا  -أ: اللازم بقرار مستعجل وذلك في إحدى الصور التالية

. لم يتصرف أحد الأطراف وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات
إذا لم يتمكن الأطراف أو المحكمان من التوصل إلى  -ب

إذا لم تقم  -ج. اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات
الجهة، وإن كانت مؤسسة بأداء أي مهمة موكلة إليها في هذه 

وبهذه النصوص الواضحة تفادى المشرع ". الإجراءات 
من ) ج/16(التونسي الغموض الذي أشير إليه بنص المادة 

القانون الأردني، وجاءت صريحة لا مجال للاختلاف في 
تفسيرها، نتمنى على المشرع الأردني أن يحذو حذوه بهذا 

  . خصوصال
  

  حدود تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم : الفرع الثاني
تتدخل المحكمة المختصة لوضع حلول للصعوبات التي 
تعترض تشكيل هيئة التحكيم واختيار محكميها بموجب المادة 

من قانون التحكيم، سواء جاءت تلك الصعوبات من ) 16(
سباب طرفي التحكيم أو من المحكمين أنفسهم، أو كانت لأ

وظروف أخرى، حتى لو لم يرد ذكرها ضمن الحالات 
  )64(.من القانون) 16(الواردة في المادة 

ويتجلى التدخل القضائي في تشكيل هيئة التحكيم من 
خلال تعيين المحكم الذي فشل الأطراف في اختياره أو تعيين 

. المحكم الثالث الذي لم يتمكن المحكمان المعينان من اختياره
لمحكمة المختصة قرارها بهذا الخصوص بصورة وتصدر ا

قاطعة غير قابل للطعن، ويساعد هذا التدخل على تفادي أية 
مماطلة أو تقاعس من أحد الطرفين أو من المحكمين 

مؤسسة التحكيم (المختارين أو من أحدهما أو من الغير 
يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، مما يؤثر ) المحال إليها التحكيم

ى عملية التحكيم؛ وعليه، فإنه يغدو مهماً بيان حدود سلباً عل
، وقوة )أولاً(تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم في البند 
وار الطعن به القرار القضائي الصادر بتعيين المحكم وعدم ج

  ).ثانياً(في البند 
  
  حدود تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم: أولاً

ستعانة بالمحكمة حق طلب الا الأردني المشرع قصر
تشكيل هيئة التحكيم تعيين المحكمين ل المختصة للتدخل في

للمحكم أو المحكمين المعينين  لم يسمحو، على طرفي النزاع
إلا أن  .)65(من قبل الأطراف التقدم للمحكمة بمثل هذا الطلب

هذا التضييق في عدم إعطاء المحكمين حق الاستعانة 
 عضاء هيئة التحكيم وخاصةين ما ينقص من أيبالمحكمة لتع

يؤثر سلباً على عملية التحكيم؛ فليس ، تعيين المحكم الثالث
لان المحكمين هناك من حكمة بعدم إعطائهم هذه الصلاحية، 

المحكم، فكيف لا  هذا نيا الحق ابتداء في تعيمالمعينين له
نه من المحكمة المختصة إذا فشلا في ييعطيان حق طلب تعي

ق الأطراف في ذلك، والذين ليس لهم الحق ، أسوة بحاختياره
المحكمين المختارين في وهذا يعني أن حق في تعيينه أصلاً، 

لا يقل يجب أن ، المحكمةين المحكم الثالث من قبل يتعطلب 
وما دام . نيفي طلب هذا التعي أطراف النزاع أهمية عن حق

هو في الأساس خاص بالمحكمين  المحكم الثالث ينيأن حق تع
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هما عند الاستعانة بطلب لعينين، فإن الإبقاء على هذا الحق الم
  . من المحكمة، هو افتراض صحيح ومنطقي هنيتعي

أما بالنسبة لعدد المحكمين الذين تقوم المحكمة بتعيينهم، 
فيجب أن يكون مساوياً للعدد الذي اتفق طرفا التحكيم عليه؛ 

مة لما تم وذلك احتراماً لإرادة الأطراف وعدم مخالفة المحك
الاتفاق عليه بهذا الخصوص، على الرغم من عدم وجود 
نص في قانون التحكيم الأردني بذلك كما ورد في عدد من 
القوانين المقارنة، باعتبار أن عملية التحكيم تقوم على اتفاق 

  )66(.طرفيه
  
  مدى خضوع قرار المحكمة للطعن: ثانيـاً

للطعن فيه  يصدر قرار التعيين بصورة قاطعة وغير قابل
ج من / 16بأي طريق من طرق الطعن؛ فقد نصت المادة 

تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره : " القانون على أنه
الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها 
الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، 

أي طريق من طرق ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه ب
؛ فالهدف من إعطاء حكم التحكيم هذه الحجية، هو "الطعن

توخي السرعة في تنفيذ إجراءات التحكيم لتعيين من يلزم من 
وهذا ما أخذت به معظم التشريعات الوطنية . المحكمين

  )67(.والدولية الخاصة بالتحكيم
كما أكدت المحاكم على قطعية الأحكام الصادرة بتعيين 

ين وعدم جواز الطعن بها، ومنها محكمة التمييز في المحكم
يستفاد من : "عدد من أحكامها؛ فقد جاء في حكم لها بأنه

قانون التحكيم أن القرارات في القضايا المتعلقة بتعيين 
 )68(".المحكمين لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن

ج من /16قررت المادة " وفي حكم آخر قالت محكمة التمييز 
قانون التحكيم أن القرار الصادر عن المحكمة بتعيين المحكم 

ويستفاد من . لا يكون قابلاً للطعن فيه بأي من طرق الطعن
من قانون أصول المحاكمات المدنية، أن طلب  213المادة 

إعادة المحاكمة يكون في الدعاوى التي صدرت فيها أحكام 
وحازت  فصلت في موضوع النزاع وأصبح الحكم بها مبرماً

يكون القرار الصادر بتعيين المحكم . قوة القضية المقضية
 2001من قانون التحكيم لسنة ) 16(استناداً لنص المادة 

قطعياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء 
العادية أو الاستثنائية غير العادية، وهذا القرار غير مشمول 

بالمفهوم الوارد في  باعتباره ليس حكماً) 213(بحكم المادة 
  )69(".تلك المادة 

وقد صدر عن محكمة النقض السورية العديد من الأحكام 
أجاز المشرع للمحكمة التي " بهذا الشأن جاء في واحد منها 

يكون من اختصاصها بالأصل النظر في النزاع حق تعيين 
ويصدر قرار . من يلزم من المحكمين في غرفة المذاكرة

رمة وغير قابل لأي طريق من طرق التعيين بصورة مب
إن صفة الإبرام للحكم . الطعن وفق ما استقر عليه الاجتهاد

المذكور من شأنه أن يحول دون قبول الطعن فيه وبالتالي فإن 
وضع محكمة الاستئناف يدها على النزاع والبت فيه وهي 

إن قرار محكمة . غير مختصة بنظره لا يقوم على أساس
بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى تعيين الاستئناف القاضي 

المحكمين يقبل الطعن بطريق النقض باعتباره متصلاً بطرق 
  )70(".الطعن التي تعتبر من النظام العام

وبالمقابل، فإن الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة 
برفض طلب تعيين المحكمين، يقبل الطعن أمام محكمة 

قانون التحكيم  من) ج/16(التمييز، ذلك أن نص المادة 
الأردني قد قضى بإبرام الحكم الصادر بالتعيين ولم يتطرق 
إلى الحكم الرافض للتعيين، حيث يتوجب إعمال القواعد 

إلا أن بعض القوانين المقارنة  )71(.العامة في هذه الحالـة
حسمت موقفها من هذه المسألة، وتضمنت نصوصاً تجيز 

فالقانون . ن المحكمينالطعن بالقرارات المتعلقة برفض تعيي
على أنه " منه ) 774(اللبناني على سبيل المثال نصت المادة 

رئيس الغرفة (يجوز استئناف القرار عندما يكون الرئيس 
قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين ) الابتدائية

" حيث جاء فيها ) 195(وكذلك القانون القطري في المادة ". 
. ن في حكمها بتعيين المحكمين، بالاستئنافولا يجوز الطع

، "أما حكمها برفض تعيين المحكمين فيكون قابلاً للاستئناف
ومثل ). 256/2(وهذا ما أخذ به القانون العراقي في المادة 

هذه النصوص تجنب الفقهاء والقضاة القول باجتهادات 
مختلفة، كما جاء في بعض أحكام محكمة النقض السورية، 

أن القانون السوري لم يتضمن نصاً مماثلاً، واقتصر باعتبار 
على عدم جواز الطعن في الأحكام ) 512(حكم المادة 

الخاصة بتعيين المحكمين؛ ولهذا نجد أن بعض أحكامها بهذا 
الموضوع قد جاءت باجتهادات ومعان مختلفة؛ حيث قالت 

أن الحكم الصادر بتعيين المحكمين يصدر مبرماً لا يقبل أي "
يق من طرق المراجعة وأما الحكم برفض تعيينهم فهو طر

وجاء في حكم آخر لها بذات  )72(".وحده الذي يقبل الطعن
القرارات التي يصدرها قاضي الأمور "الموضوع قولها 

المستعجلة بشأن تسمية المحكمين تصدر بالصورة المبرمة 
، سواء صدرت 512لصراحة الفقرة الأخيرة من المادة 

كمين أو برد الطلب عملاً بالاجتهاد المستقر بتسمية المح
  )73(".لمحكمة النقض

ولهذا نجد أن محكمة النقض السورية قد أجازت الطعن 
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في الأحكام الصادرة برفض التعيين، بينما اعتبرت الأحكام 
الصادرة بالتعيين مبرمة لا يجور الطعن بها، وذلك لعدم 

ونتمنى وجود نص خاص على الأحكام الرافضة للتعيين، 
بجواز ) ج/16(على المشرع الأردني استكمال نص المادة 

الطعن بالأحكام الصادرة برفض التعيين تجنباً لصدور 
  . اجتهادات مختلفة

وما دام الاختصاص في القانون الأردني منوط بمحكمة 
واحدة في كل الحالات التي يتدخل فيها القضاء بعملية 

كيم، فإنه يتوجب على التحكيم، ومن بينها تشكيل هيئة التح
هذه المحكمة أن تتحقق من اختصاصها النوعي والمكاني 
ومن وجود اتفاق تحكيم نافذ بين الطرفين قبل اصدار قرارها 
بطلب التعيين، وأن يتم التأكيد على سلطة المحكمة المختصة 
بذلك من قبل المشرع، تجنباً للاجتهادات الفقهية والقضائية 

يجوز للمحكمة المختصة تعيين محكم لكن هل  )74(.المختلفة
بديل عن آخر تم اختياره لشخصه، لكنه لم يتمكن من إتمام 

  مهمته، مع وجود طعن من أحد الخصوم بعدم اختصاصها؟
الإجابة على هذا السؤال، تتلخص في أن اختيار محكم 
بشخصه للقيام بعملية التحكيم، وعدم استطاعته إتمام هذا 

على بقاء  –كحكم عام  – يؤثر الواجب لسبب ما، فهذا لا
اتفاق التحكيم نافذاً، أو على استمرارية رغبة الأطراف في 

وأن تنفيذ اتفاقية التحكيم يتطلب من الأطراف تعيين . التحكيم
أما دور المحكمة فيأتي عند عدم . محكم بديل بموافقتهم جميعاً

اتفاق الأطراف على تعيين البديل، حيث تقوم بالتعيين بناء 
  .لى طلب أحد الطرفينع

هل يجوز لطرفي النزاع الاتفاق على : سؤال أخير مفاده
؟ وللإجابة على هذا كمة أخرى غير التي حددها القانونمح

السؤال، لا بد من التفريق بين الاتفاق على مخالفة 
الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني للمحكمة 

لمسائل المختصة؛ فالاختصاص النوعي للمحاكم يعتبر من ا
المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي لا يجوز لأطراف التحكيم 

أما . الاتفاق على خلاف ما نص عليه القانون فيها
الاختصاص المكاني فلا يعتبر من النظام العام، ويجوز 
للأطراف في التحكيم الداخلي الاتفاق على خلاف النص، 
وعلى اختيار محكمة أخرى غير صاحبة الاختصاص 

ني، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة فيما يتعلق بالاختصاص المكا
المكاني، وما ينطبق على المحاكم الرسمية ينطبق على 

  .التحكيم في هذا المجال
لكل ما تقدم، فإنه يمكن القول بأن التدخل القضائي ودور 
المحكمة المختصة في تشكيل هيئة التحكيم هو دور أساسي، 

عنها، وأن عملية التحكيم لن  بل ضرورة لا يمكن الاستغناء

تصل إلى نهايتها المرجوة في كثير من الحالات، لولا هذا 
  .التدخل القضائي في تشكيل هيئة التحكيم

  
تدخل القضاء في تشكيل هيئة وأشكال أسباب : المطلب الثاني

  التحكيم التجاري 
عيين تدخل القضاء في تالسماح بأسباب : الفـرع الأول
  المحكمين

دف الرئيس من اللجوء إلى التحكيم، يتمثل في إن اله 
فصل النزاع المطروح أمام هيئة التحكيم في أقصر وقت 

تعاون على  ذلك يتوقفو .وبأبسط الإجراءات وبأقل التكاليف
دون إبطاء ودون وضع  الأطراف في تنفيذ اتفاق التحكيم

هيئة التحكيم والالتزام بتنفيذ العراقيل والصعوبات أمام 
  )75(.اقراراته

محكمين تنفيذاً الالأصل أن يقوم أطراف النزاع باختيار 
من قانون التحكيم الأردني، والتي  )أ/16(لأحكام المادة 
لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين "نصت على أن 

ولأن التحكيم كالقضاء، يقوم ". وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم
ع، فإن تعاون على تعارض مطالب ومصالح أطراف النزا

هؤلاء مع هيئة التحكيم أو فيما بينهم، يمكن اعتباره أمراً بعيد 
وقد يظهر هذا التعارض في . المنال في غالب الأحيان

المصالح بين الخصوم، من خلال عدم اتفاقهم على تعيين 
 ؛ين بشكل مخالف للقانونيالمحكمين أو قيامهم بهذا التع

لك، الأمر الذي يستلزم وبالتالي فقد يتعذر على الأطراف ذ
تدخل القضاء الرسمي في مرحلة مبكرة من عملية التحكيم، 
وهي مرحلة تشكيل هيئة التحكيم، وذلك لتقديم المساعدة على 

هيئة لتستطيع القيام بواجبها ووظيفتها التشكيل أو إتمام تشكيل 
  . الحكم الذي ينهي النزاع ىالمكلفة بها، والوصول إل

وانين المقارنة بهذا الدور الرقابي للقضاء وقد أخذت معظم الق
الرسمي، بهدف المساعدة على تشكيل هيئة التحكيم للقيام بالمهام 
الموكولة لها وإصدار حكم التحكيم وفق أحكام القانون؛ فقد 

منه، وكذلك المادة ) 17(تضمن القانون المصري في المادة 
. قانون الأردنيمن القانون النموذجي، حكماً مماثلاً لحكم ال) 11(

ن المحكمين ركن أساسي يتعيأن  عتبرأما القانون اللبناني، فقد ا
ولذلك فإن تخلف الخصوم عن  .في اتفاق التحكيم لا يقوم بدونه

تحديد طريقة  فيأو صفاتهم أو  شخاصهمالمحكمين بأ اختيار
ن االمادت هالتحكيم باطلاً، وهذا ما نصت عليتعيينهم، يجعل اتفاق 

فقد نصت  ؛من قانون أصول المحاكمات المدنية )766، 763(
لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان  " على أنه )763(المادة 

. ليها هذا العقدإمكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل 
ين المحكم أو يتحت طائلة بطلانه، على تع، ويجب أن يشتمل
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يقة التي يعين المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطر
من القانون ذاته على أنه ) 766(كما نصت المادة " بها هؤلاء 

ويجب أن يشتمل، تحت طائلة . لا بالكتابةإلا يثبت عقد التحكيم "
ن المحكم أو يبطلانه، على تحديد موضوع النزاع وعلى تعي

المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي 
كد ما ورد ؤتكرر وت) 766(لاحظ أن المادة وي". يعين بها هؤلاء

م أسماء حكيالت اتفاق، على وجوب تضمين )763(في المادة 
لا أنه لابد من إ هم؛يني، أو الطريقة التي يتم فيها تعالمحكمين

القول أنه يجوز للأطراف تدارك النقص في اتفاق التحكيم وخلوه 
لحق ين المحكمين، وتصحيح بطلانه من خلال ميتع بنود من

 ستكمل فيه ما فاتهم في الاتفاق الأصلييالتحكيم  لاتفاق
  . ين المحكمينيتع بخصوص

أما قانون التحكيم الأمريكي النموذجي، فقد أجاز تدخل 
المحكمة في تشكيل هيئة التحكيم في حال خلو اتفاق التحكيم 
من بيان الطريقة التي يتم بها تعيين المحكمين، أو في حال 

الذي جاء ) 3(الفصل  فقد نص. الاتفاق فشل التعيين حسب
إذا "على انه " كمين من قبل المحكمةتعيين المح"تحت عنوان 

مين، فيجب اتباع طريقة تعيين المحك ىنص اتفاق التحكيم عل
النص، أو فشل طريقة الاتفاق أو إذا لم  وفي حال عدم. ذلك

يكن بالإمكان تنفيذه لأي سبب، أو في حال فشل المحكم 
أو عدم تمكنه القيام بعمله وعدم تعيين خلف له، تقوم المعين 

وإن . المحكمة بتعيين محكم أو أكثر بناء على طلب أي طرف
المحكم الذي يعين من المحكمة يملك نفس السلطات التي 

وقانون التحكيم الأمريكي ينص ". للمحكم المسمى بالاتفاقية
على تعيين محكم واحد من قبل المحكمة في حال فشل 

  )76(.طراف باختيار محكميهمالأ
ولأن التدخل القضائي في تشكيل هيئة التحكيم يأتي نتيجة 
عدم اتفاق الأطراف على تعيين محكميهم، فإن هذا التدخل من 
المحكمة المختصة يختلف باختلاف عدد أعضاء هيئة 
التحكيم؛ ولهذا فإنه لا بد من بيان الأشكال التي يتم من خلالها 

  . ائيهذا التدخل القض
  

   ء في تعيين المحكمينتدخل القضاأشكال  :الفرع الثاني
 تشكلانتدخل القضاء في هذه المسألة في حالتين  يتمثل

من قانون التحكيم ) 16(مضمون الفقرة الأولى من المادة 
  :هما

تشكيل هيئة  -2 .تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد -1
  .التحكيم من ثلاثة محكمين أو أكثر

  :هيئة التحكيم من محكم واحد تشكيل -1
على أن  من قانون التحكيم الأردني )16(تنص المادة 

لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية "
وتاريخ اختيارهم فإذا لم يتفقا على ذلك تتبع الإجراءات 

إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد  -1 :التالية
ه بناء على طلب أحد ة تعيينتتولى المحكمة المختص

المادة، بأن المشرع اشترط  هذه يتضح من حكم ".الطرفين
لتدخل المحكمة المختصة في تعيين المحكم موضوع اتفاق 

مجموعة من الشروط لا بد من توافرها تتمثل ، الأطراف
  :بالتالي
فق الأطراف على تشكيل هيئة أن يت :رط الأولـالش

وهذا يعني أن هيئة التحكيم التي  .التحكيم من محكم واحد فقط
محكم واحد بموجب اتفاق  من سيحال عليها النزاع تتكون

   .ةأطراف التحكيم، سواء كان الاتفاق شرطاً أو مشارط
أن يفشل الأطراف في اختيار المحكم، : يـالشرط الثان

سواء كان الخلاف بينهم على شخص يقترحه أحدهم على 
ع المحكم عن القيام بالواجب تناامالطرف الآخر ويرفضه، أو 

الموكل له أو اعتزاله أو عزله أو وفاته أو أن يتعذر عليه 
القيام أو الاستمرار بمهمة التحكيم، ولا يتفق الأطراف على 

هم على طريقة نأو أن يكون الخلاف بي .اختيار البديل له
لاختيار المحكم، كأن يعهد الأطراف لشخص من الغير  ةمحدد

و اعتبارياً، كأحد مراكز التحكيم للقيام باختيار طبيعياً كان أ
  .لا انه يفشل في اختيارهإالمحكم، 

م أحد الأطراف بطلب إلى دقتأن ي: ثـالشرط الثال
ين يفالمحكمة لا تستطيع تع. تعيين المحكملالمحكمة المختصة 

، تهااذنه من تلقاء يالمحكم الذي اختلف الأطراف على تعي
ليها من أحد الأطراف للقيام بهذا إلب بد من تقديم ط وإنما لا

وللمحكم الذي يتم تعيينه بواسطة المحكمة، أن  .ينيالتع
يمارس السلطة أثناء عمله كما لو كان معيناً باتفاق الطرفين، 
وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في حكمها الذي جاء 

وإذا لم يعين المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ " فيه 
تبلغ الإشعار فللمحكمة بناء على طلب أي فريق أن تعين هذا 
المحكم وأنه متى تم تعيينه على هذا الوجه كان له الصلاحية 
في النظر في الخلاف وإصدار القرار كما لو كان معيناً 

  )77(".باتفاق
  

   تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين فأكثر -2
التحكيم من ثلاثة  النزاع على تشكيل هيئة اإذا اتفق طرف

أعضاء فأكثر، وفشلا في الوصول إلى التشكيل المطلوب، 
ب خطي من أحد لذلك بناء على ط المختصة تولت المحكمة

 على أن) 16(فقد نصت الفقرة الثانية من المادة . ينطرفال
وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين  - 2 ..."
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ن ين المعينان على تعييعين كل طرف محكماً ويتفق المحكما
خلال  اأحد الطرفين محكم يعين المحكم الثالث، فإذا لم

الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف 
المحكم  اختيارعلى  نالمعينا نالآخر، أو إذا لم يتفق المحكما

ين آخرهما يالثالث خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تع
ختصة تعيينه بناء على طلب أي من تتولى المحكمة الم

ختاره االطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي 
  ".المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة

وهذا ما أخذت به محكمة التمييز في حكمها الذي جاء به 
" يستفاد من اتفاقية التحكيم أن فريقي التحكيم قد اتفقا ابتداء

مين يعين كل فريق محكمه والمحكم على تعيين ثلاثة محك
الثالث ترك أمر تعيينه للمحكمين المعينين وأنهما إذا لم يقوما 
بذلك يتم تعيين المحكم الثالث عن طريق المحكمة المختصة 
بواسطة طلب يقدمه أي من الفريقين، وبناء على ما تقدم وما 

 2001لسنة  31من قانون التحكيم رقم  14ورد بنص المادة 
لب المستدعي المقدم إلى محكمة الاستئناف لتعيين فإن ط

واقع في محله ويتفق مع أحكام ) الفيصل(المحكم الثالث 
فالاتفاق بين طرفي  )78(".ناالقانون وما اتفق عليه الفريق

زاع على تعدد المحكمين يتوجب أن يكون العدد وتراً ـالن
يجوز  هأن مع الأخذ بعين الاعتبار، تحت طائلة البطلان

حكام أأ وتعديل التشكيل بما يتفق وـلأطراف تصحيح الخطل
أما إذا لم يتم الاتفاق على عدد المحكمين، فيكون ، القانون

المادة  هوهذا ما نصت علي، ةـعددهم في هذه الحالة ثلاث
تشكيل هيئة  -أ "وجاء فيها ، من قانون التحكيم )14/1(

فإذا لم يم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، ـالتحك
فقد عالجت المادة ، "يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث

التحكيم على عدد  االحالة التي لا يتفق فيها طرف، السابقة
ثلاثة محكمين  همالمشرع أن يكون عدد باختيارالمحكمين، 

ويعتبر هذا العدد إجابة صحيحة على  .وليس محكماً واحداً
ينظر النزاع  فرد، حيثخلاف الطرفين في تعيين المحكم ال

تفق أو تقرر افإذا  )79(، هو أقرب إلى العدالةوأكثر من محكم 
يكون اختيار فتشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين أو أكثر، 

من خلال طرفي  المحكمين وطريقة اختيارهم وتاريخ الاختيار
  )80(.النزاع

دون م ـن محكيبتعييلاحظ أنه عند قيام أحد الطرفين 
تعيين محكمـه قبل للقيام ب هخطاريجب إالآخر، الطرف 

ولم  )81(.ة عشر يوماًـخمس مدة الإخطارواللجوء للمحكمة، 
يحدد قانون التحكيم الجديد الوسيلة التي يتم من خلالها 

وعدد  1953لعام ) 18(الإخطار، كما فعل القانون القديم رقم 
لقانـون من ا) د/7/1(ادة القوانين المقارنة؛ فقد بينت الممن 

القديم، أن الإخطار يجب أن يكون من خلال كاتب العدل، 
يجوز لأحد الفريقين في أية حالة  -1 -7: "حيث جـاء فيها

أن يبلغ بواسطة كاتب العدل ... -د: من الحالات الآتيـة
إشعاراً خطياً إلى الفريق الآخر أو إلى المحكمين طالبـاً 

أن المشرع الأردني  وحبذا لو". تعيين ذلك المحكم أو الفيصل
أبقى على الحكم السابق الخاص بالتبليغات أو الإخطارات 
المتعلقة بخصومة التحكيم، لتكون من خلال كاتب العدل، 

   )82(.كوسيلة أوثق لوصول التبليغ بطرق صحيحة وقانونية
عدم لجوء جميع  أخيراً، يمكن القول انه في حالة

ن محكمين من قبل الأطراف للتحكيم وعدم طلب أي منهم تعيي
 علىالنزاع  ضرع أنه تراجع عنعلى المحكمة، قد يفسر 

لبت فيه، أو يكون ناجماً عن الرغبة في عرضه على لالتحكيم 
   .القضاء بدل التحكيم

  
 التوصيــــات

  
استوقف الباحث عدد من الملاحظات الخاصة بموقف 
المشرع الأردني في بعض الأحكام المتعلقة بتشكيل هيئة 

يم، يمكن إثارتها بسبب نقص أو غموض فيها أو احتمال التحك
تفسيرها في أكثر من معنى، وأن هذه الأحكـام تحتاج إلى 
مزيد من الدراسة، وإلى إعادة النظر بها ومعالجتها مستقبلاً 
إذا اقتنع المشرع بأهميتها؛ فقانون التحكيم الأردني لم يتضمن 

ية المحكم الذي نصوصاً تتعلق بمسؤول -على سبيل المثال  –
يعود عن قبوله التحكيم دون سبب مشروع، والتعويض على 
الأطراف عن أية خسائر تلحق بهم نتيجة هذا السلوك، وأن 
وجود مثل هذا النص مسألة هامة بالنسبة لعملية التحكيم 

علماً بأن عدداً من القوانين المقارنة . وتحقيق أهدافها المرجوة
قانون التونسي، والسوري، قد تضمنت مثل هذا النص، كال

  .واللبناني، والكويتي، والإماراتي، والتي سبقت الإشارة إليها
كما أن القانون لم يحدد مدة لتعيين المحكمين من قبل 
المحكمة، كما فعل بالنسبة لتعيينهم من قبل الأطراف، 

على وجه " على أن يتم ذلك ) ج/16/1(واقتصر نص المادة 
لاختلاف في الاجتهادات القضائية  مما ترك مجالاً" السرعة 

ويجدر بالمشرع الأردني أن . والفقهية في تفسير تلك العبارة
يعمل على تحديد مدة للمحكمة تقوم خلالها بتعيين أعضاء 
هيئة التحكيم، أو أن يتم التعامل مع هذه القضايا على أنها من 
قضايا الأمور المستعجلة، وتطبق عليها الأحكام العامة التي 
حددت لها مدة زمنية يجب التقيد بها، وهذا ما أخذ به قانون 

  .كما سبق ذكره) 56/4(ي في الفصل التحكيم التونس
لم يتضمن القانون نصاً يحدد مدة معينة لتعيين المحكم 
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المفرد عند تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد، سواء كان 
 ،)1/أ/61م(تعيينه من قبل الأطراف أو من قبل المحكمة 

ويكون من المناسب لو ساوى المشرع بين هذه الحالة وبين 
) 15(تعيين المحكمين بواسطة الأطراف حيث حددت لهم مدة 

  .من القانون) 2/أ/16(يوماً وفق أحكام المادة 
لقد أكد القانون على أن الحكم الصادر عن المحكمة 
المختصة بتعيين المحكمين هو حكم بات لا يجوز الطعن به، 

م يبين القانون فيما إذا جاز الطعن بالحكم الصادر بينما ل
برفض التعيين أم لا، مما شكل لبساً وغموضاً أدى إلى 
اجتهادات فقهية وقضائية مختلفة أجازت في غالبيتها الطعن 

جاء ) ج/16(بالحكم الرافض للتعيين، باعتبار أن نص المادة 

عضاء صريحاً ومحدداً ومقتصراً على قرار المحكمة بتعيين أ
هيئة التحكيم، دون الإشارة إلى أية آثار لقرار رفض التعيين، 
وكان على المشرع أن يحدد موقفه من هذه المسألة كما فعلت 
بعض القوانين المقارنة التي أجازت بصراحة النص الطعن 

  .بالأحكام الرافضة للتعيين
لم يوضح القانون بأن عدد المحكمين الذين تعينهم 

يكون مساوياً لما هو متفق عليه بين المحكمة، يجب أن 
الأطراف أو مكملاً له، كما فعلت عدد من القوانين المقارنة 
التي تم التطرق إليها سابقاً، وأن إضافة هذا الحكم إلى نص 

  .يزيل كثيراً من الغموض بهذا الخصوص) 2/أ/16(المادة 
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وإذا عينت اتفاقية . ستقلالية والحياد إزاء الأطرافوبالا
خص الاعتباري التحكيم شخصاً اعتبارياً فإن هذا الش
، وكذلك القانون "ينحصر دوره في تعيين هيئة التحكيم 

  . 193في المادة 1990لسنة  13القطري رقم 
، أحمد محمد 11/5القانون النموذجي، مرجع سابق، م  )23(

، محمود السيد 15حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم، ص
عمر التحتوى، التحكيم والخبرة في المواد المدنية 

  :ية، انظر أيضاًوالتجار
Georgios Petrochilos – Procedural Law In 

International Arbitration – Oxford – University 

Press– New York– 2004 – P. 132-133, Andreas F. 

Lowenfeld, International Litigation and Arbitration, 

West Publishing co. 1993. P.337. 
كيم في التشريع الأردني والمقارن، احمد المومني، التح )24(

، علي عوض حسن، التحكيم 235الجزء الأول، ص
الاختياري والإجباري في المنازعات المدنية والتجارية، 

، أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام 100، 99ص
والقانون الواجب التطبيق على إجـراءات التحكيـم في 

  .40العلاقات ذات العنصر الأجنبي، ص
مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكيم  )25(

 613، 612في العلاقات الخاصة الدولـية والداخلية، ص
محمود محمد هاشم، النظرية العامة للتحكيم في المواد 

، أشرف عبد 181المدنية والتجارية، الجزء الأول، ص
العليم الرفاعي، النظام العام والقانون الواجب التطبيق على 

اءات التحكيـم في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، إجـر
  . 36ص

على عوض حسن، التحكيم الاختياري والإجباري في  )26(
، مهند 101المنازعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص

، محسن شفيق، 76، 75الصانوري، مرجع سابق، ص
  .239هامش -426التحكيم التجاري الدولي، ص

ها قانون التحكيم القديم رقم وهي ذات المدة التي كان يأخذ ب )27(
"... في مادته السابعة التي نصت على أنه 1953لسنة  18

إذا لم يتم هذا التعيين خلال خمسة عشر يوماً من  -2
تاريخ تبليغ الإشعار يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق 

لقد " الذي بلغ الإشعار أن تعيين ذلك المحكم أو الفيصل 
من  1131من العدد  482فحة نشر هذا القانون في الص

  .17/1/1953الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 
) هيئة خماسية( 3316/2004محكمة تمييز حقوق رقم  )28(

  .2/8/2005تاريخ 
  .16/3قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق من  )29(
من قانون التحكيم المصري مدة ) 17(فقد حددت المادة  )30(

من قانون ) 56(وكذلك الفصل  ،التعيين بثلاثين يوماً
من القانون النموذجي ) أ/11/3(والمادة  ،التحكيم التونسي

من قانون ) 16(والمادة  ،للتحكيم التجاري للأمم المتحدة
الذي جاء بأكثر من مدة  1996التحكيم الإنكليزي لعام 

) 16(فقد حددت الفقرة الثالثة من المادة . لتعيين المحكمين
أما إذا  ،لمحكم المنفردمدة ثمانية وعشرون يوماً لتعيين ا

كانت تشكيل هيئة التحكيم يتألف من محكمين إثنين أو من 
) أ/5و 4(فأن المدة التي قررتها الفقرتين  ،ثلاثة محكمين

تبدأ  ،يوماً) 14(هي نصف المدة السائق أي  ،على التوالي
من تاريخ الطلب المكتوب الذي يقدمه أحد الطرفين 

القانون الانكليزي هو ويلاحظ أن . للطرف الآخر بذلك
التشريع الوحيد الذي يحدد مدة التعيين عندما يكون المحكم 

كما أخذت بمدة الثلاثين يوماً، عدداً من . واحداً فقط
كالاتفاقية الأوروبية الخاصة  ،الاتفاقات الدولية والإقليمية

, )4/2(في المادة  1961بالتحكيم التجاري الدولي لعام 
, )18م ( 1987ة للتحكيم التجاريلعام واتفاقية عمان العربي

وملحق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 
، انظر أيضاً، أحمد )2/2م( 1980في الدول العربية لعام 

  . 644- 641سلامة، مرجع سابق، ص
في القانون ) 17/3(والنص ذاته جاءت به المادة  )31(

. لتونسيمن القانون التحكيم ا) 56/4(والفصل  ،المصري
فهو التشريع الوحيد الذي  ،أما قانون التحكيم الجزائري

فقد نصت المادة . حدد مدة زمنية لتعيين المحكم المرجح
محكمان على وإن لم يتفق ال ."..على أنه ) مكرر 442(

يرفع الأمر إلى الرئيس الأول  اختيار المحكم المرجح،
لا  في مهلة للمجلس الأعلى والذي يعين المحكم المرجح

  ". تتجاوز شهراً واحداً
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أحمد محمد حشيش طبيعة المهمة التحكيمية، مرجع سابق،  )32(
  :، انظر أيضا319ًص

Andreas F. Lowenfeld, International Litigation and 

Arbitration, West Publishing co. 1993- P.336, Philip 

J. Mc Connaughay - International Commercial 

Arbitration in Asia -Juris Publishing, Inc. 2002. P. 9-

9, Martin domke – The Law and Practice of 

commercial Arbitration- Callahan and Company – 

Illinois – 1968-P.198, Samuel W. Eager – The 

Arbitration Contract and Proceedings – Dennis and 

CO., INC. Buffalo, New York – 1971 – P.264,265 
من قانون ) 15(يقابل حكم هذه المادة ما تضمنته المادة  )33(

وتعديلاته وبذات  1994لسنة  27التحكيم المصري رقم 
) 16(نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، العدد . النص

 11/2، ويقابلها أيضاً، المادة 21/4/1994الصادر بتاريخ 
الدولي للجنة الأمم  من القانون النموذجي للتحكيم التجاري

المتحدة للقانون التجاري الدولي الصادر بتاريخ 
المرفق  A/40L17وثيقة الأمم المتحدة . 21/6/1985

للطرفين حرية الاتفاق  -2" الأول، التي نصت على أن 
حكم أو المحكمين على الأجراء الواجب إتباعه في تعيين الم

  ".مادة من هذه ال) 5، 4(ام الفقرتين دون إخلال بأحك
هيئة خماسية تاريخ  3892/2003تمييز حقوق رقم )34(

وقد جاءت أحكام . منشورات مركز عدالة 19/2/2005
القانون الجديد على خلاف ما أخذ به القانون الملغى رقم 

بهذه المسالة، حيث كانت تتشكل هيئة  1953لعام  18
التحكيم من محكم واحد في حال عدم اتفاق الأطراف على 

أن القانون لم يشترط أن يكون عدد المحكمين كما . العدد
وتراً، ولم يكن هناك ما يمنع أن يكون العدد زوجياً، مع 

، )الفيصل(إعطاء الأطراف الحق في تعيين محكم ثالث 
من ذلك القانون، حيث جاء ) 5(وهذا ما نصت عليه المادة 

إذا لم  -1: يعتبر اتفاق التحكيم شاملاً للأحكام التالية" فيها 
نص الاتفاق على عدد المحكمين يحال الخلاف إلى محكم ي

إذا أحيل الخلاف إلى محكمين اثنين يجوز  -2. واحد فقط
لهما أن يعينا فيصلاً في أي وقت خلال المدة التي خولا 

من  482نشر هذا القانون في الصفحة ". إصدار القرار فيها
من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  1131العدد 

انظر أيضاً أحمد المومني، التحكيم في . 5م -17/1/1953
  . 228التشريع الأردني والمقارن، ص

، 165أحمد أبو الوفا، التحكيم الإختياري والاجباري، ص )35(
 : انظر ايضاً

Julian D M Lew QC, Loukas A Mistelis, Stefan M 

roll, Comparative International Commercial 

Arbitration –Kluwer Law International – 2003 – P. 

277, Andrew Tweeddale, Keren Tweeddale –

Arbitration of Commercial Disputes – International 

and English law and Practice – Oxford University 

Press – 2005- P. 623-63, Rene david – supra note-

P.224,229.  
  : ر أيضاً، انظ55احمد خليل، مرجع سابق، ص )36(

Jingzhou Tao - Arbitration Law And Practice In China – 

Kluwer Law International – London – 2004. P.91, Rene 

david – supra note- P.224. 
عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات التحكيم الداخلي والدولي،  )37(

، محمود مختار أحمد بريرى، التحكيم التجاري 100ص
، معـوض عبـد التواب، المستحدث في 71الدولـي، ص

   194.التحكيم التجاري الدولي، ص
، 171أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، ص )38(

مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات 
، شفيق طعمة، التحكيم 576الخاصة الدولية والداخلية، ص

حسام ، 119في قانون أصول المحاكمات السوري، ص
مد عليان، الرقابة القضائية على التحكيم وفقاً للقانون حم

  .37الأردني، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت ، ص
في ) 15(من المادة ) 2(وذات النص جاء حكم الفقرة  )39(

من قانون ) 18(قانون التحكيم المصري، وحكم الفصل 
المنشور في عدد  1993لسنة  24التحكيم التونسي رقم 

، 4/5/1993الصادر في  580الرسمية رقم الجريدة 
من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم ) 4(والمادة 
المنشور في الجريدة  25/4/1983بتاريخ  46/رقم م

من قانون ) 771(، والمادة 3/6/1983الرسمية بتاريخ 
أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر بالمرسوم 

المنشور في ملحق  16/9/1983بتاريخ  90التشريعي رقم 
، المواد 6/1/1983بتاريخ  40الجريدة الرسمية رقم 

من قانون أصول المحاكمات ) 511(، والمادة )821- 762(
لعام  84المدنية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

وتعديلاته المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  1953
والمادة  ،534 -506، المواد 4805ص 1953لعام  63

من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات ) 205/2(
المنشور في عدد  1992لعام  11العربية المتحدة رقم 

، المواد 8/3/1992تاريخ  235الجريدة الرسمية رقم 
من قانون المرافعات البحريني ) 234( ، والمادة203-218

الصادر بتاريخ  9الصادر بمرسوم القانون رقم 
من ) 174( ، والمادة241-233، المواد 16/8/1994

للتحكيم المدني  1995لعام  11القانون الكويتي رقم 
من قانون الإجراءات  187- 173والتجاري، المواد 



 رضوان عبيدات                                                                                     ...                 تشكيل هيئة التحكيم

  -124-

من قانون المرافعات المدنية  193المدنية، والمادة 
، المنشور بعدد 1990لعام  13والتجارية القطري رقم 

، 210-190المواد  ،1990لعام  13الجريدة الرسمية رقم 
من قانون المرافعات ) 141(من المادة ) 2(والفقرة 

من قانون المرافعات العراقي ) 257(السوداني، أما المادة 
شترطت وترية التشكيل في ا، فقد 1969لعام  83رقم 

جميع المسائل القابلة للتحكيم، عدا حالة التحكيم بين 
التحكيم الزوجين، حيث أجاز أن يكون عدد أعضاء هيئة 

من قانون الإجراءات ) 309(شفعاً، كما أجاز الفصل 
، والمادة 28/9/1974المدنية المغربي الصادر بتاريخ 

من القانون الجزائري الصادر بالمرسوم التشريعي ) 447(
المنشور في عدد الجريدة  25/4/1993بتاريخ  9/93رقم 

، معدلاً قانون 42ص 4/1993م27الرسمية بتاريخ 
لا أن االمدنية، أن يكون عدد المحكمين شفعاً،  الإجراءات
ا أن تساوي أصوات المحكمين من شروط وعتبراالقانونين 

إنهاء التحكيم إذا لم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح، 
من القانون المغربي، والمادة ) 312/3(وذلك في الفصل 

  .من القانون الجزائري) 447/3(
)40( Andrew Tweeddale, Keren Tweeddale- supra note-

p.624.   
أحمد ابو الوفا، التحكيم الاختياري والاجباري، مرجع  )41(

 119، شفيق طعمة، مرجع سابق، ص171سابق، ص
مصطفى الجمال، عكاشة عبد العال، مرجع سابق، 

، محمد ماجد خلوصي، نبيل محمد عباس، 577ص
المطالبات ومحكمة التحكيم وقوانين التحكيم العربية، دار 

  .58ص ،2005الكتب، 
  .30/11/1959تاريخ  367نقض مدني رقم  )42(
 15/12/1982تاريخ  1144اساس  2602نقض رقم  )43(

مأخوذة من كتاب شفيق طعمة، التحكيم، . سجلات النقض
  .122ص

، مجلة 23/8/1956تاريخ  156اساس  152نقض رقم  )44(
نقض رقم : انظر أيضاً. 1956لعام  386المحامون ص

، لعام 1ن، ص، مجلة القانو30/11/1958تاريخ  367
. 125مأخوذة من كتاب شفيق طعمة، التحكيم، ص. 1959

  .256وكتاب خالد عزت المالكي، التحكيم، ص
ق جلسة  62لسنة  6530، 6529الطعنان رقما  )45(

، موسوعة مراد الجنائية والمدنية لأحكام 12/1/2000
  . محكمة النقض المصرية

 احمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والاجباري، مرجع )46(
، أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام 172سابق، ص

والقانون الواجب التطبيق على إجـراءات التحكيـم في 
  .55، 54العلاقات ذات العنصر الأجنبي، ص

من قانون التحكيم ) 16(من المادة ) 2(فقد نصت الفقرة  )47(
إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون " المصري على أنه 
) 17(وجاء الفصل ". ن التحكيم باطلاًعددهم وتراً، وإلا كا

إذا تعدد " من القانون التونسي بذات الحكم ونصه 
) 4(وكذلك المادة . المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً

وإذا تعدد "... من نظام التحكيم السعودي التي نصت 
وتكرر مثل هذا ". االمحكمون وجب أن يكون عددهم وتر

انون السوري، من الق) 511(الحكم في المادة 
  .من القانون البحريني) 234(والمادة

مصطفى الجمال، عكاشة عبد العال، مرجع سابق،  )48(
، أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والاجباري، 578ص

  .171مرجع سابق، ص
مصطفى الجمال، عكاشة عبد العال، مرجع سابق،  )49(

  .579، 578ص
، علي عوض حسن، 615أحمد سلامه، مرجع سابق، ص )50(

كيم الاختياري والإجباري في المنازعات المدنية التح
  .101والتجارية، ص

  .700- 699أحمد سلامه، مرجع سابق، ص )51(
وهذا ما أخذت به معظم القوانين المقارنة، كما جاء في  )52(

من ) 513(من القانون المصري، والمادة)  16/3(المادة 
من القانون اللبناني، ) 769(القانون السوري، والمادة 

من ) 178(من القانون العرااقي، والمادة ) 259(والمادة 
من القانون القطري، ) 194(القانون الكويتي، والمادة 

أما القانون التونسي، . من القانون المغربي) 307(والفصل 
فلم يقتصر على شرط الكتابة في قبول المحكم لمهامه، 

أن يكون قبول المحكم ضمنياً ) 11(وإنما أجاز في الفصل 
خلال قيامه بصورة فعلية بإجراءات التحكيم، يفهم من 

يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو " حيث نص على أنه 
بتوقيعه على الاتفاق على التحكيم أو بقيامه بعمل يدل على 

. جميع هذه القوانين هي مراجع سابقة. شروعه في المهمة
كما تضمنت لوائح العديد من مراكز وغرف التحكيم، 

تند المهمة أو التفويض موقعاً من قبل ضرورة وجود مس
الأطراف والمحكمين، ومنها على سبيل المثال، ما جاء في 

من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ) 18(المادة 
من لائحة إجراءات التحكيم ) 35/8(، والمادة 1998لعام 

التجاري لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لعام 
من نظام التوفيق والتحكيم ) 29، 28(ادتين ، والم1993

انظر . 1994التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي لعام 
، 700أيضاً أحمد عبد الكريم سلامه، مرجع سابق، ص

علي عوض حسن، التحكيم الاختياري والإجباري . 701
، شفيق طعمه، 101في المنازعات المدنية والتجاريـة، ص

فا، التحكيم الاختياري ، أحمد أبو الو161التحكيم، ص
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  .173والإجباري، ص
. 702، 701أحمد عبد الكريم سلامه، مرجع سابق، ص )53(

لسنة  489انظر أيضاً حكم محكمة النقض المصرية رقم 
مدني،  321ص 24س 24/2/1973ق جلسة  37

موسوعة مراد الجنائية والمدنية لأحكام محكمة النقض 
  : انظر أيضاً. المصرية

Rene David – supra note- P.243-244. 

مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكيم  )54(
في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الجزء الأول، 

، أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم التجاري 594–593ص
الدولي والداخلي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 

سابق، ، شفيق طعمه، مرجع 704، ص2004القاهرة، 
 .162- 161ص

 24س 24/2/1973ق جلسة  37لسنة 489الطعن رقم  )55(
موسوعة مراد الجنائية والمدنية لأحكام . مدني 321ص

 .محكمة النقض المصرية
عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، التحكيم في البلاد  )56(

، أشرف عبد العليم الرفاعي، 99العربية، الجزء الأول، ص
واجب التطبيق على إجـراءات النظام العام والقانون ال

  .53التحكيـم في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، ص
  . 161شفيق طعمه، مرجع سابق، ص )57(
انظر أيضاً، . جميع هذه القوانين هي مراجع سبق ذكرها )58(

  .161شفيق طعمه، مرجع سابق، ص
 42من قانون التحكيم التونسي رقم ) 11(فقد نص الفصل  )59(

ل المحكم لمهمته كتابة أو يثبت قبو" على أن  1993لسنة 
بتوقيعه على الاتفاق أو بقيامه بعمل يدل على شروعه في 

ولا يجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر وإلا . المهمة
كان مسؤولاً بغرم ما عسى أن يكون قد تسبب فيه بذلك 

من القانون  769كما نصت المادة ". من الضرر للأطراف 
ل المحكم للمهمة الموكلة إليه، يشترط قبو" اللبناني على أنه 

بعد قبول المهمة لا يجوز ... ويثبت هذا القبول بالكتابة
للمحكم التنحي بغير سبب جدي، وإلا جاز الحكم عليه 

وذات الحكم جاء في المادة ". بالتعويض للمتضرر
من قانون الإمارات العربية المتحدة، وفي ) 207/2,1(

سوري، والمادة من القانون ال) 514,513(المادتين 
من القانون ) 234(من القانون الكويتي، والمادة ) 1789(

جميع هذه . من القانون القطري) 194(البحريني، والمادة 
  .القوانين مراجع سبق ذكرها

داد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق السيد الح هحفيظ )60(
، رضا السيد عبد الحميد، تدخل القضاء 176التحكيم، ص

  .7-6رجع سابق، صفي التحكيم، م
بعض القوانين المتعلقة بالتحكيم التجاري أحالت هذا التدخل  )61(

فقانون التحكيم . القضائي على أكثر من محكمة واحدة
على سبيل المثال، فإنه لم  1994لعام  27المصري رقم 

يحصر النظر في المسائل التي يحيلها إلى المحكمة 
كما  المختصة في القضاء المصري بمحكمة واحدة فقط

فعل المشرع الأردني، وإنما أعطي لأكثر من محكمة 
  : سلطة النظر في هذه المسائل وهي

  .المحكمة المختصة بنظر النزاع أصلاً -1
محكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر -2

  . النزاع
محكمة الاستئناف إذا كان التحكيم يتعلق بالتجارة  -3

د عبد الحميد، رضا السي: انظر) 9(المادة . الدولية
وما بعدها، حفيظـه  142مسائل في التحكيم، ص

السيـد الحـداد، مدى اختصاص القضاء الوطني 
باتخـاذ الإجـراءات الوقتيـة والتحفظية في 
المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها على التحكيم، 

، علي عوض حسن، التحكيم الاختياري 48ص
والتجاريـة، أحمد والإجباري في المنازعات المدنية 

شرف الدين، سلطة القاضي المصري إزاء أحكام 
أما قانون الأصول المدنية السوري . 7التحكيم، ص

وتعديلاته، فقد اعتبر المحكمة  1953لعام  84رقم 
المختصة أصلاً بنظر النزاع، هي المحكمة صاحبة 
الاختصاص في التدخل للمساعدة على تشكيل هيئة 

كمين الأعضاء فيها بمقتضى التحكيم واختيار المح
وهذه ). 514، 513، 512، 511(أحكام المواد 

المحكمة هي محكمة الصلح أو محكمة البداية صاحبتي 
) 77، 62(الاختصاص العام بموجب أحكام المادتين 

. من ذات القانون، وذلك حسب موضوع النزاع وقيمته
، 529، 526(وقد أشار القانون إلى ذلك في المواد 

انظر أيضاً، شفيق طعمة، التحكيم في ). 533، 532/2
قانون أصول المحاكمات السوري بين الفقه والقضاء، 

، أحمد الشيخ قاسم، التحكيم 336، 320، 240ص
التجاري الدولي، دراسة مقارنة في القانون السوري 

  . 207والعربي والأجنبي، ص
وهذا ما أخذت به معظم القوانين المقارنة، وجاء النص  )62(

من  774من القانون المصري، المادة  17/3ي المادة ذاته ف
  .القانون اللبناني

لا بد من الإشارة إلى التمييز بين الدعاوى المستعجلة  )63(
والدعاوى التي ينص القانون على وجوب نظرها على 

فهذا النص لا يعطي الدعاوى الأخيرة صفة . وجه السرعة
ر، رضا انظ. الاستعجال، أو يجعلها من الأمور المستعجلة

عبد الحميد، تدخل القضاء في التحكيم، مرجع سابق، 
  .44ص
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وي، أساس التفرقة بين التحكيم في تمحمود السيد عمر التح )64(
  .61المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية، ص

  .وما بعدها 613أحمد سلامه، مرجع سابق، ص )65(
من القانون السوري على أنه  3، 512/2فقد نصت المادة  )66(

ويجب أن يكون عدد من تعيينهم المحكمة مساوياً  - 2"
لا يقبل الحكم الصادر  -3. للعدد المتفق عليه بين الخصوم

وأخذ القانون ". بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن
"... منه ) 175(الكويتي بذات الحكم، حيث نصت المادة 

ويجب أن يكون عدد من تعيينهم المحكمة مساوياً للعدد 
بين الخصوم أو مكملاً له، ولا يجوز الطعن  المتفق عليه

". في الحكم الصادر بذلك بأي طريقة من طرق الطعن
  ).مرجعان سابقان(

من قانون التحكيم المصري على  17/3فقد نصت المادة  )67(
ج من القانون الأردني، /16حكم مطابق لحكم المادة

 309من قانون التحكيم التونسي، والمادة  56/5والفصل 
’ من القانون العراقي 256/2ون المغربي، والمادة من القان
من  774من القانون السوري، والمادة  512/3والمادة 

من القانون الإماراتي،  204/2القانون اللبناني، والمادة 
من القانون  195من القانون الكويتي، والمادة  175والمادة

من القانون البحريني، وكذلك  235القطري، والمادة 
شفيق : ج من القانون النموذجي، انظر أيضاً/11/4المادة

وما بعدها، رضا السيد عبد  127طعمه، مرجع سابق، ص
  .45الحميد، تدخل القضاء في التحكيم، مرجع سابق، ص

 10/12/2003تاريخ  3094/2003تمييز حقوق رقم  )68(
  .منشورات مركز عدالة

. 10/12/2003تاريخ  3094/2003تمييز حقوق رقم  )69(
  . عدالة منشورات مركز

سجلات  8/6/1985تاريخ  4143اساس  638نقض رقم  )70(
محكمة النقض مأخوذ عن كتاب شفيق طعمه، مرجع 

  . 141سابق، ص
  .130شفيق طعمة، مرجع سابق، ص )71(
 24/5/1977تاريخ  2533أساس مدني  1706نقض رقم  )72(

  .1977لعام  282ص" المحامون"مجلة 
 30/11/1982تاريخ  409اساس  2716نقض رقم  )73(

وردت هذه الأحكام في كتاب . محكمة النقضت سجلا
أما . 148- 146، مرجع سابق، ص)التحكيم(شفيق طعمه 

فقد ) 3(وهي الفقرة رقم  512الفقرة الأخيرة من المادة 
تعيين (لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن " نصت على أنه 

  ".أي طريق من طرق الطعن ) المحكمين
موعة أحكام فقد صدر عن محكمة النقض السورية مج )74(

تطور موقفها مع مرور الزمن عما كان عليه في بداية 
يبقى لصاحب : " وجاء في حكم لها قالت فيه. جتهادهاا

العلاقة الحق بإثارة الخلل الذي شاب تعيين المحكم أو 
المحكمين وسائر الإجراءات السابقة له عندما ينظر في 

نقض رقم ". طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ 
إلا أن موقف المحكمة من . 12/12/1982تاريخ  2515

تلك الطعون إختلف بعد اقل من عامين، وجاء في حكم 
عندما تتولى المحكمة تعيين المحكمين لا بد : " آخر لها بأنه

وأن تبت أولاً بأوجه المنازعة بين الطرفين أياً كان وجه 
النزاع وطبيعته ومداه طالما أنه لصيق بمسألة تعيين 

اساس  1146نقض رقم ". حكمين ومنبثق ويتفرع عنها الم
وقد إتفقت محكمة استئناف . م24/7/1984تاريخ  2721

بيروت في إجتهادها بهذه المسائل مع محكمة النقض 
لا يجوز لرئيس محكمة : " السورية، وجاء في حكم لها أنه

البداية أن يتناول في معرض طلب تعيين المحكمين أموراً 
حكيم لأن هذا يخرج عن اختصاصه إذ لم تتصل بصحة الت

يفوض إليه في عقد التحكيم سوى أمر تعيين المحكم في 
حال عدم اتفاق الفرقاء على تعيين محكم آخر بدلاً من 

ولا يجوز له أن يتعرض . المحكم المستقيل أو المتوفى
لأساس النزاع القائم حول زوال وإبقاء عقد التحكيم لأن 

يت له بمقتضى عقد التحكيم ستثنائية أعطاصلاحيته 
استئناف ". ة تعيين محكم دون سواهاوتنحصر بمسأل

النشرة  3/1965م11تاريخ  266بيروت التجارية رقم 
وردت هذه الأحكام . 1965لعام  11القضائية اللبنانية ص

. 132، 131في كتاب شفيق طعمة، مرجع سابق، ص
لطعون وعليه، فإن المحكمتين السورية واللبنانية أحالتا ا

المتعلقة بصحة عقد التحكيم أو ببطلان الإجراءات، إلى 
المحكمة التي تنظر طلب صيغة التنفيذ ولبس أمام المحكمة 

ولا أرى ما يمنع المحكمة . التي تنظر تعيين المحكمين
المختصة في قانون التحكيم الأردني من مشاطرة القضاء 
السوري واللبناني هذا الرأي، خاصة وأن النصوص 

قانونية في الأقطار الثلاثة متشابهة بهذا الموضوع، وان ال
الأحكام التي تصدر عن المحاكم المختصة بتعيين 

  .المحكمين نهائية لا يجوز الطعن بها
رضا السيد عبد الحميد، تدخل القضاء في التحكيم، مرجع  )75(

، أشرف عبد العليم الرفاعي، القانون الواجب 13سابق، ص
أحمد محمد . 34حكيـم، صالتطبيق على موضـوع الت

 .288- 287حشيش، طبيعة المهمة التحكيمية، ص
)76( J. Stewart McClendon and Rosabel E. Everard 

Goodman –International Commercial Arbitration In 

New York – Transnational Publisher, Inc. 1986. P.61  
، هيئة خماسية، تاريخ 3316/2004تمييز حقوق رقم  )77(

رضا السيد عبد : انظر أيضاً. ، مركز عدالة2/8/2005
، 21الحميد، تدخل القضاء في التحكيم، مرجع سابق، ص
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، حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام 22
، علي 197ص. التحكيم الصادرة في المنازعات الدولية

عوض حسن، التحكيم الاختياري والإجباري في 
 . 103، مرجع سابق، صالمنازعات المدنية والتجارية

تاريخ ) هيئة خماسية( 3728/2004تمييز حقوق رقم  )78(
  : انظر أيضاً. ، منشورات مركز عدالة20/2/2005

Rene David – supra note – 249. 

وهذا ما أخذت به أيضاً قواعد اليونسترال التي نصت على  )79(
أن عدد المحكمين يجب أن يكون ثلاثة محكمين، يقوم كل 

هم، ويقوم المحكمان المختاران بتعيين طرف بتعيين أحد
انظر . 13-5المواد . الثالث الذي يترأس هيئة التحكيم

  :أيضاً
Joseph Lookofsky and Ketilbjorn Hertz-

Transnational Litigation and Commercial 

Arbitration. Second Edition – Juris Publishing – New 

York – 2004 – P.763 

أحمد بربري، التحكيم التجاري الدولي، محمود مختار  )80(
، رضا السيد عبد الحميد، مسائل في التحكيم، مرجع 71ص

  .27سابق، ص
قانون التحكيم المصري قرر أن تكون هذه المدة ثلاثين  )81(

علماً . يوماً، أي ضعف المدة التي حددها المشرع الأردني

في القانون الأردني ) 16(من المادة ) 2(بأن نص الفقرة 
من القانون ) 17(من المادة ) 5(ات النص في الفقرة هو ذ

المصري، باستثناء تلك المدة، متأثراً بذلك بذات الحكم 
الذي تبناه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في 

وهنا لا بد القول بأن موقف المشرع ). أ/3م11(المادة 
الأردني في تقصير مدة إجراءات التحكيم، هو أقرب إلى 

داف التحكيم الرئيسية والتي من أهميتها سرعة أه
 .التقاضي

ه 1403لسنة  46/لقد أخذ نظام التحكيم السعودي رقم م  )82(
حته التنفيذية من لائ) 11، 9(منه، والمادتين ) 8(في المادة 

من النظام على أن ) 8(حيث نصت المادة  على حكم مشابه
ة يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كاف"

" الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام
من ) 11، 9(وبذات الحكم جاءت نصوص المادتين 

أما القانون الكويتي فقد نصت . اللائحة التنفيذية للنظام
وإذا إختلفت تواريخ إخطار "... على أنه ) 181(المادة 

وهذا يظهر أن " الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الأخير 
الكويتي حاول إصلاح أي إختلاف يظهر في المشرع 

. عتماده التاريخ الأخيراتواريخ الأخطار من خلال 
وبطبيعة الحال فإن الإخطار لو كان من خلال كاتب العدل، 

  .لما كان هناك اختلاف في التاريخ

  
  

  المصادر والمراجـع
  

  المراجع العربية: أولا
واسطة الإنترنت، ، التحكيم ب2002أبو الهيجاء، مهند إبراهيم، 

الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر 
  .والتوزيع عمان، الأردن

والإجباري، الطبعة  ، التحكيم الاختياري2001ا، أحمد، أبو الوف
  .أة المعارف بالإسكندريةالخامسة، منش
، التحكيم في البلاد العربية، منشأة المعارف 2001أبو الوفا، أحمد، 

 .لإسكندريةبا
، موسوعة التحكيم، الجزء الأول، 1998الأحدب، عبد الحميد، 

التحكيم في البلاد العربية، الجزء الثاني، موسوعة التحكيم، 
  . التحكيم الدولي

، التحكيم والنظام العام، منشورات 2004بردان، إياد محمود، 
 .الحلبي الحقوقية، بيروت

يم التجاري الدولي، ، التحك1999بريرى، محمود مختار أحمد، 
  .الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة

، أساس التفرقة بين التحكيم 2001التحتوى، محمود السيد عمر، 
في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية، منشأة المعارف 

  .بالإسكندرية
، التحكيم والخبرة في المواد 2002التحتوى، محمود السيد عمر، 

  .مدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندريةال
، دور أحكام التحكيم في تطوير 2004جمال الدين، صلاح الدين، 

  .حلول مشكلة تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية
، التحكيم وتنازع القوانين في 2005جمال الدين، صلاح الدين، 

دار الفكر الجامعي  ة الأولى،نولوجية، الطبععقود التنمية التك
  .الإسكندرية

، التحكيم 1998، الجمال، مصطفى محمد، عكاشة محمد عبد العال
في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الطبعة الأولى، 

  .منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان
، مدى اختصاص القضاء الوطني 1996الحداد، حفيظه السيد، 

والتحفظية في المنازعات الخاصة باتخاذ الإجراءات الوقتية 
الدولية المتفق بشأنها على التحكيم، دار الفكر الجامعي، 

 .الإسكندرية
، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم 1997داد، حفيظه السيد، الح

الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي 
 .الإسكندرية

هات المعاصرة بشأن اتفاق تجا، الا2001الحداد، حفيظه السيد، 



 رضوان عبيدات                                                                                     ...                 تشكيل هيئة التحكيم

  -128-

  . التحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية
، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم 2003الحداد، حفيظه السيد، 

  . الإسكندرية، بين الإزدواجية والوحدة، دار الفكر الجامعي
، الموجز في النظرية العامة في التحكيم 2003الحداد، حفيظه السيد، 

 .دولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنانالتجاري ال
، التحكيم الاختياري والإجباري في 2004حسن، علي عوض، 

  .دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، المنازعات المدنية والتجارية
، طبيعة المهمة التحكيمية، دار النهضة 2000حشيش، أحمد محمد، 

 .العربية، القاهرة
لقوة التنفيذية لحكم التحكيم، دار ، ا2001حشيش، أحمد محمد، 

 .الفكر الجامعي، الإسكندرية
، أولويات التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر 2004خالد، هشام، 

  .الجامعي، الإسكندرية
، المطالبات 2005حمد عباس، خلوصي، محمد ماجد ونبيل م

  . م العربية، دار الكتب القانونيةومحكمة التحكيم وقوانين التحكي
، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003ل، أحمد، خلي

 .بيروت، لبنان
اتفاق (، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة 1984راشد، سامية، 

  . ، منشأة المعارف بالإسكندرية)التحكيم
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ABSTRACT 
 

Formation of the arbitration tribunal and choosing its judges is considered one of the most important stages 
in the arbitration process as we can not envisage a public or private court without judges to determine the 
issue under dispute. And whereas arbitration is a special judicial system, in which the parties seeking 
arbitration choose their judges under a special written agreement therefore, the freedom of the parties to 
choose their judges is considered one of the most advantages of arbitration. 
The idea of arbitration is based on the confidence, which the parties to the dispute place in the arbitration 
tribunal, in terms of its expertise, impartiality and ability to settle the dispute through a just legal solution. 
Thus came the legislator's decision to agree to grant the two parties to the arbitration agreement complete 
freedom to choose the arbitrators, members of arbitration tribunal and not to impose any restriction thereon 
other than the number of members to be uneven and that the principle of participating in choosing 
arbitrators shall be equal among the concerned parties and, consequently any other condition to the 
contrary shall be null and void. 
If however the legislator has left to the parties to the dispute complete freedom of forming the arbitration 
panel, as a confirmation of the purport of confidence in its arbitrators, he did not make their disagreement 
to choose panel members a reason preventing finalization of the arbitration process, but he referred such 
task and vested it in the competent court to appoint the arbitrators upon the request of either party. 
Consequently, the aim from judicial intervention in this issue shall be confined to providing assistance in 
forming the arbitration panel in order to complete the arbitration process and make it a success. 
Accordingly, the researcher has focused on three major aspects, which dealt with the formation of the 
arbitration panel in accordance with the provisions of the new Jordanian Arbitration Law and the 
comparative law, which constitute subject of the two topics from which this study was formed. These are: 
First Section: Consensual formation of the arbitration panel, Second Section: Judicial formation of the 
arbitration panel. 

Keywords: Tribunal, Dispute, Judges. 
 
 

 

 


